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  إهداء

.إلى روح الوالد الطاهرة اسكنه االله فسیح جنانه

.إلى الوالدة الغالیة و العزیزة أطال االله في عمرها و حفضها

.إلى كل الإخوة و الأخوات و العائلة الكبیرة التي لا یسعني ذكرها

.إلى كل الزملاء و الزمیلات

.راسيعلینا خلال مشوارنا الدّ ذین أشرفوا كما أهدي هذا العمل إلى كل الأساتذة اللّ 

من یتمنى لنا الخیر و النجاح في مشوارنا دون نسیان إهداء هذا العمل المتواضع لكلّ 

.الدراسي و المهني

سعودي مسعود



  إهداء

إلى أعظم خلق في الدنیا الوالدة الغالیة التي أجهدت روحها في سبیل عنایتي أطال االله 

.عمرها

جاحد لي درب الحیاة و النّ بالحزن و الأسى إلى روح والدي الطاهرة الذي مهّ بقلب مليء 

من شجعني في سلوك طریق دراسة الحقوق نیوي و من سهر على تعلیمي سبل الكفاح الدّ و 

  .﴾لهم ارحمه و أسكنه فسیح جنانك فالّ  ﴿أكن له مجمل افتخاري، 

.إلى إخوتي الثلاثة، و إلى أختي التي كانت لي محل أمّ 

ائها، أطلب االله رّ اء الأحوال و ضإلى ریحانة العمر التي وقفت إلى جانبي و لا تزال في سرّ 

»ات نعمهر حیاتنا و أن یهبنا ملذّ بعدنا و أن ییسّ  لصو جل أن یقعزّ  ∞×∞ ».

.باسمهإلى جمیع أصدقائي في الدراسة و خارج الدراسة كلّ 

.﴾ جزاءا موفوراجعل االله سعیهم سعیا مشكورا، و جزاهم  ﴿

...إلى كلّ من أحبّه قلبي و لم تسعه صفحتي

سلیماني نبیل   



شكر و عرفان

نقدّم أسمى آیات الشّكر و الامتنان و التّقدیر إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل الذین قدموا لنا 

.طریق العلم و المعرفة

بملاحظاته و توجیهاته القیّمة في و الذي ساهم "قرعیش السعید"و نخصّ بالذّكر الأستاذ 

.إتمام هذه المذكّرة

كما نتقدّم بالشّكر و العرفان للأساتذة الأفاضل أعضاء اللّجنة الموقّرین لما یمدّونه من 

.مقترحات قیّمة بهدف تصویبها والارتقاء بها

.و كذلك لكلّ من ساهم من قریب أو من بعید في إنجاز هذا العمل المتواضع

دون نسیان دعائنا الله سبحانه و تعالى بأن یحفض المدرسة الجزائریة بكل إطاراتها و 

.موظّفیها بخدمة العلم و المعرفة

  .﴾فنسأل االله أن یزید من فضله و أن یجزي الجمیع بالأجر و الثواب  ﴿

سعودي مسعود

سلیماني نبیل
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مقدمة

1

ورثت الجزائر منظومة قانونیة كلاسیكیة في مجال السوق العقاري، و ذلك راجع إلى كونها 

یر المعاملات حدیثة العهد بالاستقلال، و نقص ترسانتها القانونیة لمواجهة مشكل تنظیم و تسی

لهذا سعت من أجل مواجهة هذا العجز المسجل في المجال العقاري إلى الواردة على العقار، 

.تطویر و استحداث قوانین جدیدة

أول مبادرة قام بها المشرع الجزائري بهدف تنظیم سوق العقار، هي استحداث القانون 

26موافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/59التجاري و ذلك بموجب الأمر رقم 

، و من خلاله أعطى صفة التاجر للشخص الذي یقوم بنشاط الوساطة 19751سبتمبر سنة 

منه على اعتبار الشخص الذي یقوم بعملیات التوسط لشراء و بیع 02العقاریة حیث تنص المادة 

2.العقارات أو المحلات التجاریة تاجرا بحسب الموضوع

فهو من لوكیل العقاريا الوساطة العقاریة نجد مهنةومن بین المهن التي تدخل في نشاط

تسعینات كان الفي  أهم النشاطات التي تدخل في هذا الإطار رغم أنه لم یحضى بأهمیة، حیث أن

محدودا مقارنة بزمن بدایة الخوصصة في نهایة الثمانینات و بدایة التسعینات، و أحسن نشاطه 

لصناعة و مبدأ حریة ا37الذي كرس من خلال المادة 1989مثال على ذلك هو دستور 

.، و بالتالي اتساع مجال نشاط الوكیل العقاري3التجارة

و كما سبق ذكره، فإن المستعمر الفرنسي قد خلّف وراءه بعد مغادرته للوطن حظیرة عقاریة 

هامة و معتبرة، الأمر الذي جعل الدولة تسلّط علیها حمایة من الشاغلین غیر الشرعیین تسییرها 

 عن بالتنازل الدولة قیامالعقاري من ناحیة المعاملات العقاریة، و معبإصدار قوانین قیّدت السوق

أملاكها للمواطنین في الثمانینات من أجل الاستثمار فیها، أدّى هذا الأمر إلى تحرر السّوق بعض

.القانون التجاري معدل ومتممیتضمن 1975سبتمبر 26موافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في 59-75الأمر رقم 1

  .07ص ،2013نومیدیا للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،دط،داحي محمد، النظام القانوني لنشاط الوكیل العقاري،2

.، معدل و متمم1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 37أنظر المادة 3
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في التسعینات، تمّ 90/25العقاریة بصفة جزئیة، و بعد ذلك و بصدور قانون التوجیه العقاري

.یر بصفة كلّیةتحریر هذا الأخ

مواجهة أزمة السّكن التي عانت منها البلاد، وضعت الدولة سیاسات سكنیة مختلفةبغرض 

و مثال ذلك السّكن الاجتماعي، قامت كذلك الدولة بوضع استراتیجیات أخرى و من بینها السّماح 

شكلة النزوح ممباشرة منبهدف تنظیم السوق العقاریة التي عانتبفتح وكالات عقاریة خاصة، 

الرّیفي و لجوء سكان المناطق الرّیفیة و الدّاخلیة إلى المدن الكبرى بصفة عامة، و العاصمة بصفة 

خاصة بحثا منهم عن الاستقرار و الأمن ما زاد من حدّة أزمة السكن، و نتیجة ذلك عرفت 

د المستمر في عدد أدّى التزایف 4.الوكالات العقاریة الخاصة انتشارا و ارتفاعا هائلا في عددها

الوكالات العقاریة إلى خلق نوع من الفوضى مع ارتفاع أسعار العقارات، و ظهور نوع من التجار 

.غیر الشّرعیین الذین دخلوا السوق العقاریة، لذلك أصبح من الضروري أن تتغیر الوضعیة

ي بتقنین كل الظروف التي طرحت من قبل كانت النقطة التي من شأنها قام المشرع الجزائر 

مهنة الوكیل العقاري، أولا لرد الاعتبار للمهنة، و ثانیا لحل مشكل العقار الذي ساد المعاملات 

1430محرم عام 23مؤرخ في 09/18التجاریة المتعلقة به، و هذا من خلال المرسوم التنفیذي 

.بمتممري معدل ، یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقا2009سنة ینایر 20موافق ل 

مستفیضة، تظهر في جانبه التنظیمي، حیث أن التغیر یحضى موضوع البحث بأهمیة 

المستمر للسوق العقاریة فرض على المشرع مسایرة التحولات الاقتصادیة و تحولات سوق 

التعاملات العقاریة بتقنین مهنة الوكیل العقاري، للإلمام بطبیعة الوكیل العقاري القانونیة، و ما

أوجب على الوكلاء العقاریین غیر الشرعیین الاطلاع على الالتزامات القائمة على عاتقهم من أجل 

تسویة أوضاعهم القانونیة بالتعرف على الإجراءات اللازمة للقیام بهذا النشاط إضافة إلى أحكام 

.أخرى متعلقة بالمهنة

:و للإلمام بكل هذه الأهمیة یكون جدیر في البحث التساؤل حول

لعقاري الجزائري من خلال مهنة الوكیل العقاري الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم راكم سهیلة، واقع السوق ا4

.1،ص2012-2011، 2الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الحضري، كلّیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة الجزائر
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  ؟كیف یدخل نشاط الوكیل العقاري في المعاملات الواردة على العقار

من خلال هذه الإشكالیة یتضح أن موضوع بحثنا ینطوي حول معالجة الطبیعة القانونیة 

للوكیل العقاري و كذلك كل الإجراءات و التنظیمات التي یلتزم بها و التي كرّستها أحكام المرسوم 

بمجموعة من المناهج، حیث عمدنا إلى الإستعانةالموضوععلینافرض ، و 09/18التنفیذي 

المناسبین لإعطاء مفهوم بالمنهج التاریخي و كذلك الوصفي، زیادة إلى المنهج التحلیليالعمل 

شامل و دقیق للوكیل العقاري و جمیع النشاطات المتعلقة به و كذلك لمعالجة الأحكام المنظمة 

.لنشاطه

ث و الإلمام بالإشكالیة المطروحة، قمنا بتقسیم موضوع الدراسة إلى و بغرض دراسة البح

فصلین، یتضمن الفصل الأول تقدیم ماهیة الوكیل العقاري، الذي ضمنّاه مبحثین الأول تحت 

.مفهوم الوكیل العقاري، أمّا الثاني یتمحور حول ضوابط ممارسة نشاط الوكیل العقاريعنوان 

المترتبة عنه ثارمجال نشاط الوكیل العقاري و الآ إلى انيتعرضنا في الفصل الثفي حین 

من خلال مبحثین، الأول یتمحور حول الأملاك محل نشاط الوكیل العقاري، و المبحث الثاني 

، المترتبة عن الإخلال بهاالمسؤولیةالتزامات الوكیل العقاريحقوق وفي خصصناه للفصل 

.ئج و توصیاتوصولا إلى الخاتمة و ما ستحتویه من نتا
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الفصل الأول

ريماهیة الوكیل العقا

أنه یساعد الأفراد مجال تسییر الشؤون العقاریة إذ  في ماها إن الوكیل العقاري یلعب دورا

بالوكالة العقاریة على إبرام التصرفات العقاریة المختلفة، فمصطلح الوكیل العقاري مرتبط أساسا

وهذا شيء منطقي فهو یمثل وسیطا في المیدان العقاري على العموم وذلك لفائدة أصحاب الملكیة 

.وكل الذي یقوم لمصلحته ببعض الأعمال بصفته ممثلا عنه ولفائدتهمالعقاریة، فیمثل ال

لعقاري یعتبر في إقتصاد الدولة حالیا فإن نشاط الوكیل انمواقطاع العقار الأكثر یعتبر 

یتجزأ من منظومة العمل الإقتصادي داخل الدولة، ذلك الأمر الذي یتیح لشریحة العملاء جزءا لا

.5وتدعیما لقوة السوق العقاري

إن تسلیط الضوء على نشاط الوكیل العقاري والوقوف على التطورات التي عرفها عبر 

ذا النشاط بالنسبة نین تؤطر وتنظم هقواحصر النقائص التي سایرت غیاب القوانین التي شملت و 

وعدم الإستقرار، سواءا في هذا النشاط أو في السوق العقاري للفوضى اع أسسضللجزائر حیث ت

المعاملات العادیة بین الناس، حیث أحاطت تسهیلات لممارسة هذا النشاط فلكل شخص لضمان

رغم صدور المرسوم التنفیذي رقم یرید الإشتغال به یمكن له الحصول على سجل تجاري، ولكن و

رغم الإعتماد على الخبرة المكتسبة من ممارسة المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري و09/18

ات قانونیة مهمة، وخاصة فیما یخص الضوابط المتعلقة ذا النشاط فقد لوحظ إحتواءه على فراغه

.6بهذا النشاط

كیل العقاري في المبحث ن، مفهوم الو وعلیه سوف نقوم بدراسة هذا الفصل في مبحثی

.ضوابط ممارسة نشاط الوكیل العقاري في المبحث الثانيالأول، و 

ماستیر الفي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  صنوني لنشاط الوكیل العقاري الخاطار القامجبر فاطمة الزهرة، الإ5

.8.، ص 2013/2014تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، 

.15.، ص 2013الجزائر، ي محمد، النظام القانوني لنشاط الوكیل العقاري، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع،احد 6
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المبحث الأول

مفهوم الوكیل العقاري

ة أسماء ومثال إن مفاهیم الوكیل العقاري قد تعددت، ففي الدول الأوروبیة مثلا حمل عدّ 

Agent(ذلك فرنسا أین عرف بالوكیل العقاري  Immobilier( فإن نشاط الوكیل العقاري في  ،

الأساس یتعلق بتحقیق عقود تبادل بین طرفین أو عدة أطراف لتحقیق عملیة بیع أو شراء أو إیجار 

.7سكني أو تجاري

وبالمصطلح العام هي مهنة خاصة، إذ أن یعد إن مهنة الوكیل العقاري هي مهنة حرة، 

راء اطة بنیة تحقیق الربح في عملیات شي یقوم بعملیة وسوكیلا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنو 

أو بیع أو كراء العقارات على ملك الغیر أي التصرف المادي على عقارات الغیر، فإن التصرف 

.8وسطتعلى وجه الحرفة في أملاك الغیر سواءا كان تصرفا مادیا أو قانونیا یعد من قبیل ال

مهنة في التشریع الجزائري لاسیما في المعاملات فمن أجل تفسیر نشاط الوكیل العقاري ك

التجاریة والمادیة، وكذلك تدعیم النصوص القانونیة لذلك أصبح من المهم النظر في أصل وجود 

.هذا النشاط أو هذه المهنة حتى یتسنى لنا تسلیط الضوء على الفهم الأمثل للوكیل العقاري

في الأول تطرقنا إلى بوارد ظهور نشاط الوكیل ،ولقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

.في الثاني تناولنا تعریف الوكیل العقاري و ،العقاري

المطلب الأول

بوادر ظهور نشاط الوكیل العقاري

بعدة مراحل وتطورات قد مرّ ،إن الوكیل العقاري قبل أن یصل إلى الحال الذي هو علیه

هتمام المجتمعات القدیمة النشأة ونظرا لأهمیته لقد حضي باوخاصة في طبیعته إذ أنه مبدأ قدیم

.17.، ص 2012، الجزائر، جیطليدریدي شنیتي، الدلیل القانوني والإداري للوكیل العقاري، دار النشر 7

.54.، ص 2009كحلون علي، القانون الخاطئ، مركز النشر الجامعي، تونس، 8
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وبطبیعة الحال ورثت المجتمعات الحالیة هذا الإهتمام وهذا یعود إلى أهمیة العقار وكذا التجارة في 

حیاة الفرد وإلتقاء الإثنین فسح المجال لنشاط الوكیل العقاري لإحتلال موقع إستراتیجي في السوق 

.9العقاري

ائر كذلك شهدت ظهور هذا النشاط خاصة خلال الفترة الاستعماریة الفرنسیة لذلك والجز 

لال أي في الفترة الاستعماریة وهذا في ع نشاط الوكیل العقاري قبل الإستقسوف نحاول تبیان واق

.الأول وفي الفرع الثاني نتطرق إلى ما بعد الإستقلال رعالف

الفرع الأول

ما قبل الإستقلالمرحلة

إذ أن قبل الإستقلال وصولا قد تغیر مقارنة مع الواقع الحالي،نشاط الوكیل العقاري  إن  

اثل للمسار وبقي الحال تقریبا مالقدیمة كان نشاط الوكیل العقاري عبارة عن نشاط ممجتعاتإلى ال

:فیما كان علیه خلال فترة الإستعمار الفرنسي وهذا ما سنحاول دراسة فیما یلي

:العصور القدیمةفي : أولا

لا یقتصر ارات، فهذا النشاط لیس بالجدید و إن نشاط الوساطة یتمثل في إیجار وبیع العق

1200ض الأبحاث تقدره إلى سنة د إلى العصور القدیمة، فبعفقط على العصر الحالي، بل یمت

سرة لتعیین ففي ذلك الوقت كان مصطلح السمسار هو المستعمل لتعیین القائم بهذا النشاط، والسم

یات التي تناقلها الصحابة رضي االله عنهم االنشاط وتمییزه عن النشاطات الأخرى، إذ نجد في الرو 

النشاط ، وحتى ما قبلها وما بعدها من الوقائع ما یدل على وجود هذا )ص(عن فترة الرسول 

.10آنذاك

.07.سابق، ص دریدي شنیتي، مرجع 9

.08.، ص نفسهي، المرجع یتدریدي سن10
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وجود معطیات ات الأخرى المختلفة كالحضارة الرومانیة، كون وحتى بالرجوع إلى الحضار 

التي یقوم بها السمسار في الوساطةشیر إلى ذلك في ون في كتاباتهم توقصص تناقلها المؤرخ

، كون هذا المجال كان محدودا ذلك غیرالناس بالبیع والشراء والإیجار إلى صورها بین أبسط

مما منح للعقار دورا آنذاك لإعتماد الأفراد على التجارة بالقارة بدرجة كبیرة وعدم إستقرارهم وثباتهم 

عیین القائم بتلك الأعمال غیر مؤكد أن عامل، وفیما یخص مصطلح السمسار لتثانویا في مجال الت

هذا المصطلح كان مستعمل منذ ذلك الوقت، وما هو واضح أن هذا النشاط قد عرف تطورا 

دوین نشاط عته، أین أصبح من الضروري تاتساع رقالبناء وبتطور العمران وهذا  ملحوضا و

11التطور الذي عرفه الإنسان والعمرانطبیعةإخضاعه لقوانین تتلاءم والسمسرة و

:خلال الإستعمار الفرنسي:ثانیا

اء عرف نشاط الوكیل العقاري تطورا ملحوضا في فترة الإستعمار الفرنسي للجزائر، وهذا جرّ 

لنزوح السكاني الهائل الذي عرفته الثورات التاریخیة التي عرفتها أوروبا في ذلك الوقت وكذا ا

 أو في كل المجالات إقتصادیة كانتالفترةالمنظومة، وكل ذلك تماشیا مع التطور الذي عرفته تلك

یعرف حالیا بنشاط الوكیل العقارياقة في سن قوانین خاصة بما إجتماعیة، وهذه الدول كانت سبّ 

12وانتقل هذا النشاط إلى الدول المستعمرة بواسطة هذه الأخیرة بأعرافه، وتقالیده ومثال ذلك الجزائر

الخاص بالحرفیین 1884مارس 21نشأ بمقتضى قانون إذ أن نشاط الوكیل العقاري قد 

حیث أنشأت آنذاك مكاتب13حیث كان ینتمي لفدرالیة الحرفیین وكان الوكلاء العقاریون فرنسیین

متخصصة لمزاولة نشاط السمسرة وعرفت باسم مكاتب الأعمال تختص أساسا في الوساطة في 

البیع وإیجار العقارات وتسییرها بالموازاة مع مهنة أخرى فرضتها المعاملات العقاریة وهي مهنة 

.11.سابق، ص ي محمد، مرجع داح11

.12.، ص نفسهي محمد، المرجع داح12

جاب االله باني، التنطیق المجالي وفق أسعار العقار المبني بمدینة قسنطینة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 13

، ص 2011امعة قسنطینة، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جو  التهیئة العمرانیة تخصص تهیئة حضریة، كلیة علوم الأرض

.46.
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الموثق والتي تتلخص في إضفاء الرسمیة على التصرفات القانونیة التي تتناول العقار وبالتالي 

لمراحل التاریخیة لهذا النشاط غیر مضبوطة، مقارنة بالإهتمام الذي أولاه المؤرخون لمیادین ا

14أخرى، مما جعل من الضروري وضع أسس له من بدایة الخمسینات

الفرع الثاني

مرحلة بعد الإستقلال

رغم طوي الجزائر لصفحة الإستعمار والتبعیة السیاسیة والقانونیة للنظام الفرنسي ورغم

استرجاعها لسیادتها بذلك قدرتها على سن قوانین بهدف تنظیم مختلف المجالات من بینها مجال 

ظ آنذاك بقاء معظم القوانین فلوح1963دستور وأحسن مثال العقار، إلا أنها لم تنجح في ذلك

الفرنسیة ساریة المفعول، ما جعل نشاط الوساطة العقاریة في نفس الوضعیة التي كان علیها أثناء 

خص أي نشاط من جهة غیر قانوني أي القائم بهذا النشاط لا یملك الر المرحلة الإستعماریة 

ا النشاط ومن جهة أخرى نشاط ل التجاري اللازم لممارسة هذوالإعتمادات ولا حتى قید في السج

الوكیل العقاري بحد ذاته حتى صدور القانون نشاطأي أنه لا یوجد قانون ینظم،غیر مقتن

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري الذي أعاد النظام إلى 2009جانفي 20الصادر في 09/18

ما سنتطرق إلیه في مجال الوساطة العقاریة وهذا، التي عمّتفها البعضالفوضى كما عرّ 

.العناصر التالیة

:09/18التنفیذي المرسومقبل صدور: أولا

كما ذكر من قبل في وقت الإستعمار الفرنسي كان هنالك ما یعرف بمكاتب الأعمال أین 

ظهرت فكرة تثبیت نشاط الوكیل العقاري، وحتى بعد الإستقلال أي في الستینات، المكاتب السالفة 

أراضي، سكنات:ات بمختلف أنواعهااسا في بیع وشراء وإیجار وتسییر العقار ت أسالذكر إختصّ 

ثة من النظام الفرنسي، وبقیت كذلك و ومحلات تجاریة، وكل ذلك كان في ظل القوانین المور ،قواعد

وهذا القانون نظم في هذا النشاط وأعطاه 1975إلى غایة صدور القانون التجاري في سنة 

  .12صحمد، مرجع سابق، ي مداح14
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إضفاء صفة العمل التجاري على نشاط التوسط في كل المعاملات التي تخص الصیغة القانونیة، ب

 هصنفت هذا النشاط واعتبرتنجد أنها 15منه 14فقرة  02المجال العقاري وباستقراء نص المادة 

.عملا تجاریا بحسب الموضوع

على ما هو علیه إلى غایة صدور المرسوم التشریعي المعاملات العقاریةحالبقي 

أنها لم 16حیث نجد في المادة الرابعة الفقرة الثانیة منه1993مارس 1المؤرخ في 93/03

، إذ 75/59الأمرتستحدث هذا النشاط إنما غیرت من الصیغة التي جاءت بها المادة الثانیة من

وبقیت هذه النصوص .ضهایة ضمن الأعمال التجاریة بحكم غر أنها أدرجت نشاط الوساطة العقار 

طویلة دون إضافة أو تعدیل، لكن ما نلاحظه فیها هو استعمال مصطلحات سمسار یتیمة لمدة 

وتوسط، ولا وجود إطلاقا لتسمیة وكیل عقاري فیها، في حین نلاحظ على وثائق السجل التجاري 

سمیة وكالة عقاریة بترقیم خاص على مستوى المركز الوطني للسجل تلممارسة هذا النشاط 

.CNRC(17(التجاري 

لم یتضمنا مصطلح وكیل عقاري في 93/03ومادام القانون التجاري والمرسوم التشریعي 

على السجلات التجاریة القانوني الوارد ییفإلى الوساطة في بیع العقار فالتكالمواد التي تطرقت 

قانونا ینظم لأنه لا یستند إلى نص قانوني، و یفترض أنه لو أصدر المشرع الجزائريغیر قانوني

.18ذه المهنة هذا القانون سیخص الوكیل العقاري وسیتضمن هذه التسمیة بكل وضوحه

97/154كما نجد أیضا في ظل مبدأ حریة الصناعة والتجارة صدور المرسوم التنفیذي 

والمتعلق بإدارة الأملاك العقاریة الذي لم 1997ماي 10الموافق ل 1418محرم 03المؤرخ في 

.، مرجع سابق59-75مر رقم من الأ2أنظر المادة 15

یتعلق 1993موافق ل أول مارس 1413رمضان عام 7مؤرخ في 93/03سوم التشریعي رقم من المر 4أنظر المادة 16

.بالنشاط العقاري

.60.سابق، ص ي محمد، مرجع داح17

.61.، ص نفسهداحي محمد، المرجع 18
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ون كل الهیئات المكلفة بالسكن والدواوین والبلدیات تسیر بنفسها وتقوم یجد صداه في الواقع لك

.19ولات والشركات للأعمال الأخرىوالأعباء لوحدها وتتعاقد مع المقابتحصیل الإیجارات 

في ظل هیمنة الدولة على التجارة والصناعة الوطنیة وإحتكارها لكل المجالات الإقتصادیة 

قد ف ،1986ر مرسومین سنة سوق وبذلك تحریر الخوصصة، صداد الأي قبل الدخول في إقتص

یشكلوا إبهاما فیما یخص مصطلح الوكالة العقاریة وبذلك فهم نشاط الوكیل العقاري إذ أن المرسوم 

یتضمن إنشاء وكالة عقاریة وطنیة فإن 1986ینایر سنة 7مؤرخ 86/03الأول هو المرسوم رقم 

فإنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تقوم ،من ذات المرسوم 3و 2هذه الوكالة وحسب المادتین 

.20سطرة لها في مجال الإحتیاطات العقاریةبإجراء لمساعدة البلدیات قصد تحقیق الأهداف الم

یتعلق بالوكالة العقاریة المحلیة 1986ینایر 7مؤرخ في 86/04والمرسوم الثاني هو المرسوم 

فهذه الوكالة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إقتصادي وهدف ،وممن هذا المرس2فباستقراء المادة 

حتیاطات عقاریة لتوجیهات مخطط فیذ عملیات مرتبطة بتكوین مجموع إإنشائها الأساسي هو تن

.21التسییر وتعلیماته

فبهذا یتضح لنا أن هذه الوكالات بعیدة كل البعد عن نشاط الوكیل العقاري الذي یعتبر كعمل 

.راض خاصة للقائم بذلك النشاطعمومي هادف إلى تحقیق أغتجاري خاص لا

:09/18بعد صدور المرسوم التنفیذي :ثانیا

بعد معاناة ممارسي نشاط الوساطة العقاریة والضرورة الحتمیة لتقنین هذا النشاط صدر 

ة ،  المحدد لتنظیم قواعد ممارسة مهن2009جانفي 20المؤرخ في 09/18المرسوم التنفیذي رقم 

الوكیل العقاري، جاء هذا المرسوم باقتراح من وزیر الإسكان والتهیئة العمرانیة، وفي سن هذا 

.19.، المرجع السابق، ص شنیتيدریدي 19

1986ینایر سنة 7الموافق ل 1406ربیع الثاني عام 26مؤرخ في 86/03من المرسوم رقم  3و  2 أنظر المادتین20

.یتضمن إنشاء وكالة عقاریة وطنیة

یتعلق بالوكالة 1986ینایر 7موافق ل 1406ربیع الثاني عام 26مؤرخ في 86/04من المرسوم رقم 2أنظر المادة 21

.العقاریة المحلیة
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، وبطبیعة 97/154، المرسوم التنفیذي 93/03المرسوم أخذت كمصادر المرسوم التشریعي رقم 

عد الحال كذلك القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني وكذلك قانون المنافسة وقانون القوا

ن المراسیم الأخرى الخاصة بالمهن الخاضعة للتسجیل العامة لتطبیق الممارسات التجاریة، وعدد م

ت العقاریة ولمدة طویلة ضمن فراغنشاط مكاتب الوكالاونظرا لإستمرار.السجل التجاريفي 

خت التي رساص بهذا النشاط، والعادات والأعرافقانوني والإنتظار الطویل لصدور التشریع الخ

في أذهان أصحاب المكاتب والمتعاملین معها وانحراف هذه المكاتب عن هدفها، وموضوع 

هذا  لأمل الكبیر هو أن یلمنشاطها، أصبح الجمیع یأمل في صدور قانون خاص بهذا النشاط وا

ة التي طالما أجوبة عن كل التساؤلات وملأ الثغرات القانونی عالنص بهذا النشاط بكل جوانبه، بوض

.22منها كل المعنیین بمستقبل هذا النشاط ىعان

جاء أكثر وضوحا ودقة لتنظیم نشاط الوكیل العقاري وكذلك 09/18إن المرسوم التنفیذي 

هذا المرسوم یعتبر طرحها الوكلاء العقاریین إلا أنا بالرغم من بعض السلبیات التينأشمل تقنی

.23القانوني والشكل التنظیمي لهاعطاء مهنة الوكیل العقاري المنصب الحل الوحید لإ

مادة، ففي المادة الأولى منه نجد ذكرا المرسوم التشریعي رقم  42ب  09/18جاء المرسوم 

في باب المبادئ  05إلى  02منه، كما نجد أیضا في المواد 28وبالخصوص المادة 93/03

تدخل ضمن التكییف العامة تصنیف الوظائف التي تنشط في میدان المعاملات العقاریة، والتي

شروط وطرق ممارسة مهنة  19إلى  06القانوني لمصطلح الوكیل العقاري، ونجد كذلك في المواد 

شخص الطبیعي وكذا ، والشروط التي یجب أن تتوفر في اللوكیل العقاري، والترخیص الخاص بها

خاص بطلب جبة للملف الاهذا النشاط، ونجد أیضا الوثائق الو في الشخص المعنوي لممارسة

الحصول على ترخیص، وكذا طرق الطعن في حالة رفض منح ذلك الترخیص من طرف الوزارة 

اللجنة المنشأة على مستوى  27إلى  20المعنیة، ومدة سریان هذا الترخیص وتضمنت المواد من 

وسائل  و كونون لهالعقاریین والأعضاء الموزارة الإسكان والتي تختص بمنح رخص الوكلاء ا

.137.داحي محمد، المرجع السابق، ص 22

.20.دربدي سنیتي، المرجع السابق، ص 23
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كما اب التي یتقاضاها الوكیل العقاريتعنسب الأ 36إلى  28، كما تضمنت المواد من عملها

العقوبات  39إلى  37تطرقت إلى الوكالة التي تربط الوكیل العقاري والزبون، وتضمنت المواد 

وأسباب السحب الترخیص الممنوح للوكیل العقاري،والجزاءات الإداریة وبالضبط طرق سحب

أحكام إنتقالیة نهائیة بخصوص الوكلاء العقاریین المشتغلین قبل  42إلى  40وتطرقت المواد 

24صدور هذا المرسوم

المطلب الثاني

تعریف الوكیل العقاري

فهي مجموعة الأعمال التي تساهم 93/03إن النشاط العقاري وبحسب المرسوم التشریعي 

حاجات خاصة، فیمكن الإیجار أو تلبیةالمخصصة للبیع أو في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة 

.25أن تكون الأملاك العقاریة ذات إستعمال سكني أو مخصصة لنشاط حرفي، صناعي أو تجاري

وكیل العقاري كنشاط أو مهنة مقننة كونه ال فیعتبر97/40أما فیما یخص المرسوم التنفیذي 

المتعلق 97/154تنفیذي رقم السنة صدر المرسوم الوفي نفس.26د في السجل التجاريخاضع للقی

بإدارة الأملاك العقاریة وهذا النشاط یدخل ضمن نشاط الوكیل العقاري ونشاط الوساطة العقاریة 

وبكونها كذلك فلا یسمح للقائم بهذا النشاط بممارسة نشاط ،كمهنة منظمة هإذ أنه یعتبر ،عامة

.27مأجور آخر

بیعي أو معنوي یقوم باتخاذ نشاط فكمفهوم عام فإن الوكیل العقاري هو كل شخص ط

الوساطة بین طرفي التعامل العقاري لتحقیق تلك التعاملات وهذه الأخیرة تتمثل في البیع والشراء أو 

.141.داحي محمد، المرجع السابق، ص 24

.مرجع سابق،93/03مرسوم تشریعي رقم 25

ق متعل1997ینایر 18موافق ل 1417رمضان  عام 9مؤرخ في 97/40من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة 26

  .5ر عدد . المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها، جیةبمعاییر تحدید النشاطات والمهن

راكم سهیلة، واقع السوق العقاري الجزائري من خلال مهنة الوكیل العقاري الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 27

2011/2012، "2"ة جامعة الجزائر علم الإجتماع، تخصص علم الإجتماع الحضري، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعی

  .121.ص 
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ان العقار بكل أنواعه حضري، ریفيوكما یمكن أن تكون كذلك عملیات التبادل في مید،الإیجار

إلخ، فللتوضیح أكثر فسنتطرق إلى تعریف الوكیل العقاري في ثلاث أوجه في ...صناعي، فلاحي

في الفرع الثاني التعریف العام أي قبل صدور المرسوم ،الفرع الأول سوف نتناول التعریف اللغوي

.09/18وفي الفرع الثالث سوف نرى التعریف القانوني أي في ظل المرسوم 18،/09

لالفرع الأو

التعریف اللغوي

عني ، فالأول هو مصطلح الوكیل ویمن خلال تسمیة وكیل عقاري یتضح لنا مصطلحین

توكیل أو وكالة أي أنه الشخص الذي توكل إلیه مهمة أو خدمة أو شيء آخر من طرف شخص 

أو عدة أشخاص، فهو كذلك مصدر الفعل وكل یوكل توكیلا وهو إنابة الشخص عن غیره، أما 

حیث أن الوكالة أو الإنابة هو عقد 571ي القانون المدني فقد نصت علیها المادة الوكالة ف

.28آخر للقیام بعمل شيء باسم الموكل ولحسابه ابمقتضاه یفوض شخص شخص

والمصطلح الثاني هو مصطلح عقاري فهو یحدد ما وكل به أي العقار، حیث تنص المادة 

"من القانون المدني أن683 ه وثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف فهو عقار كل مستقر بحیز :

غه صاحبه في عقار یملكه غیر أن المنقول الذي یض"، "منقولوكل ماعدا ذلك من شيء فهو

نلاحظ أن مصطلح ، ما29"رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

بر أكثر وضوحا، ففي النص باللغة النص باللغة الفرنسیة الذي یعتالعقار باللغة واسع عكس

Biens)العربیة فإن مصطلح العقار یفید العقار المبني أو العقار الغیر مبني Batis et Biens

یتضمن 1975سبتمبر سنة 26موافق ل 1395رمضان عام  20ؤرخ في م75/58من الأمر رقم 571أنظر المادة 28

.القانون المدني، معدل ومتمم

.نفسهمرجع ال، 75/58من الأمر 683أنظر المادة 29
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non Batis) في حین أن المصطلح باللغة الفرنسیة هو الأدق فكلمة ،(Foncier) تفید العقار

.30فمعناه العقار المبني(Immobilier)أما كلمة أو مصطلح ،غیر المبني

ومنه فإن الوكیل العقاري هو الحامل لوكالة بیع أو شراء أو تأجیر من طرف شخص آخر 

.هو الزبون طالب البیع، الشراء أو الإیجار

الفرع الثاني

"09/18قبل صدور المرسوم "التعریف العام 

لنشاط الوكیل العقاري أي المقصود بالتعریف العام للوكیل العقاري هو المفهوم الشعبي 

كیف یعرف عامة الناس هذا النشاط، ولیس في المفهوم الشعبي فحسب وكیف عرف الوكیل 

.العقاري في التشریع قبل أن یحضى بتشریع خاص به أین صرح بهذا النشاط وبهذا المصطلح

یة الوساطة في التعاملات العقار إن عامة الناس یتداول بینهم مصطلح یسند إلى عملیة

ي یجمع بین قدیم وهو الشخص الذالفهذا المصطلح قد ظهر منذ "السمسار"وهذا المصطلح هو 

ته بمجرد اتفاق الطرفیبن ودفع العربون، فالسمسرة عرفت منذ القدم كونها طرفي معاملة تنتهي مهم

میة وأه ،جاري أو في المعاملات المدنیةجد هامة في التعاملات بین الأفراد إما في المجال الت

السمسرة تكمن في تسهیل عقد الصفقات التجاریة أو المدنیة بین المتعاملین لا یكونون على علاقة 

سابقة فیتدخل السمسار بالتوسط والتقریب في وجهات النظر، وینتهي الأمر بالطرفین بالإتفاق على 

.31عقد الصفقة دون أن یكون السمسار طرفا في العقد

على شهادة الماجستیر في القانون، مذكرة من أجل الحصول مقننبوصوفة الرهزة، الوكیل العقاري كنشاط إقتصادي 30

.08.، ص 2012/2013كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر، تخصص قانون الأعمال، 

یوسف صرصور غادة غالب، عقد السمسرة بین الواقع والقانون دراسة مقارنة بین القانون التجاري المصري والقانون 31

ات ساالماجستیر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الدر ، مذكرة من أجل الحصول على درجة التجاري الأردني

.9.، ص2008العلیا، جامعة النجاح الوطني، فلسطین، 
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و یقوم بعملیة التوسط في المعاملات التجاریة العقاریة وذلك فه ،إن السمسار یعتبر وسیطا

أي أراضي، سكنات أو محلات تجاریةبین مختلف الأشخاص المالكین لعقار أو عدة عقارات 

ستئجار أو شراء تلك العقارات، وهو یعمل بطریقة غیر رسمیة في غیاب موقع وآخرین یرغبون في ا

، وهذا ما یدل أنه غیر معترف به من طرف مقننفنشاطه غیر محدد أي المحل التجاري،

ففیما یخص العلاقة بین ، فلذا السلطات، وبكونه كذلك فلا یمكن له الحصول على الإعتماد

السمسار والوكیل العقاري فكلاهما یقوم بعملیة الوساطة العقاریة لكن السمسار نشاطه غیر رسمي 

أصبح 09/18لعقاري بعد صدور المرسوم وإلى حدما غیر مشروع، حین الوكیل امقننأي غیر 

.32وبالتالي مشروعمقنننشاطه 

العقاریة إذ أن المشرع الجزائري أصدر رف كذلك بالقائم بإدارة الأملاكإن الوكیل العقاري ع

والمتعلق 1997ماي 10الموافق ل 1418محرم 03المؤرخ في 97/154المرسوم التنفیذي 

بإدارة الأملاك العقاریة لتنظیم هذا النشاط إلا أنه لم یلقى الصدى أو الهدف المنتظر منه، كون أن 

ارة الأملاك العقاریة یتمثل في إستئجار من ذات المرسوم فإن مهام القائم بإد03حسب المادة 

حال ذات الإستعمال المهني والسكني والتجاري والعرفي، تحصیل الإیجارات والأعباء المرتبطة الم

سیر لفة بالسكن والدواوین والبلدیات ت، والعیب في هذا النشاط أنه إحتكرته الهیئات المك33إلخ... بها

ا وتتعاقد مع المقاولات والشركات للقیام بالمهام الأخرى نفسها وتجمع الإیجارات والأعباء لوحده

.المتعلقة بهذا النشاط

یمثل المفهوم الواسع لنشاط الوساطة العقاریة فلم یقم 93/03ما جاء به المرسوم التشریعي 

بتقدیم إیطار قانوني خاص بالوكیل العقاري وفتح مجال واسع لأي كان في ممارسة هذا النشاط 

.109.راكم سهیلة، واقع السوق العقاري الجزائري من خلال مهنة الوكیل العقاري الخاص، مرجع سابق، ص 32

، یتعلق 1997مایو سنة 10موافق ل 1418محرم عام 3، مؤرخ في 97/154من المرسوم التنفیذي 03أنظر المادة 33

  .28عدد . ر. لأملاك العقاریة، جبإدارة ا
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هى المطاف بنزاعات قضائیة وتفشي ظاهرة النصب والإحتیال وإلصاق التهمة بالوكیل ولهذا فالنت

.34العقاري الذي نعت بالمحتال

الفرع الثالث

"09/18بعد صدور المرسوم "التعریف القانوني 

إن الوكیل العقاري هو النواة الأولى لمیلاد المعاملات العقاریة إذ أن مهنته هي عرض 

تلقیه لعروض من طرف الأشخاص الراغبین في بیع الشراء في قالب منظم بارات لطالب عق

فالوكیل العقاري هو الوسیط الذي یربط البائعون بالمبتاعون بعلاقة قصد ،ممتلكاتهم من عقارات

، فبعد صدور 35بیع عقارات سكنیة أو توجیه وإرشاد الزبائن وتوفیر الإستشارات القانونیة لهم

وكیل العقاري إذ أن المادة لن لنا من القیام بتعریف دقیق وواضح لمكّ 09/18المرسوم التنفیذي 

"الثانیة منه تنص یعد وكیلا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بموجب وكالة وبمقابل :

أجر بالقیام بخدمات ذات طابع تجاري كوسیط في المیدان العقاري أو میدان الإدارة والتسییر 

.36"لفائدة مالكینالعقاریین لحساب أو

"وسیط في المیدان العقاري"إن بتحلیل هذه المادة یتبین لنا مصدر هذا التعریف فإن 

الإدارة " المتعلق بالنشاط العقاري وكذلك بالنسبة لعبارة 93/03مصدرها المرسوم التشریعي 

لأملاك ة االمتعلق بإدار 97/154فمصدرها كذلك هو المرسوم التنفیذي "والتسییر العقاریین

وما نجده كإضافة السابقین،بالمفهوم الأصلي الذي جاء به المرسومینالعقاریة، فالمشرع إستعان

ففي التعاریف السابقة للوساطة العقاریة لا یوجد هنالك ،"كل شخص طبیعي أو معنوي"هو عبارة 

ص الذین تسییر وتركیز على الشخص الطبیعي والمعنوي إنما یذكر فقط كلمة شخص أو أشخا

من ذات المرسوم المتعلقة  8إلى  6إلى المواد من ترجعبإمكانهم ممارسة هذا النشاط فإذا لم 

.19.دریدي سنیتي، مرجع سابق، ص 34

.20.، ص نفسهمرجع الدریدي شنیتي، 35

، یحدد 2009ینایر سنة 20موافق ل 1430محرم عام 23مؤرخ في 09/18من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 36

.و متممالتنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري معدل
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كانت صفته القانونیة، طبیعي أو   اأیّ ستنتج مباشرة أن كل شخص بشروط ممارسة هذا النشاط ن

.37معنوي یمكن له ممارسة هذا النشاط ما یخلق نوعا من الغموض في نص هذه المادة

الثة من مهنة الوكیل العقاري تتضمن مجموعة من النشاطات وهي واردة في المادة الث إن  

تدخل في إطار مهنة الوكیل العقاري جمیع النشاطات ":إذ تنص هذه المادة09/18المرسوم 

:والخدمات الآتیة

والمفاوضة جاریة الوساطة في البحث عن شراء أو إیجار أو مبادلة أملاك عقاریة أو محلات ت-

.رام عقود بشأنهافیها وإب

.الوساطة العقاریة-

.ة والتسییر العقاریینالإدار  -

، تقدیم مساعدته ومشورته لتمكین ون العقاري، في إطار ممارسة مهنتهیمكن أن یطلب من الع

من مضمون هذه المادة نستخلص أن مهنة الوكیل العقاري لیس 38".زبائنه من مواصلة تنفیذ العقود

البحث عن شراء أو إیجار أو (اط لوحده بل یتضمن عدة نشاطات وهي الوساطة العقاریة عامة نش

لنشاطات اوكذلك إدارة الأملاك العقاریة، وهذه تعتبر كما سبق ذكره ) إلخ.... مبادلة أملاك عقاریة 

یین التي تعد ضمن الوكلاء العقار كیل العقاري، أما فیما یخص المهنالتي تدخل ضمن مهنة الو 

"التي تنص09/18فهي مذكورة في المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي  الوكلاء " تعد ضمن:

:العقاریین المهن الآتیة

:مهام الآتیةالوتتكفل ب:الوكالة العقاریة-1

الأملاك العقاریة الموكلة إلیها أو تأجیرها أو بیعالقیام بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل-

.مبادلتها

.146.داحي محمد، مرجع سابق، ص 37

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة 38
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.ترقیة الأملاك العقاریة الموكلة إلیها لحساب الزبائن-

.القیام بالعملیات المسبقة الضروریة لإبرام العقود، باسم ولحساب الزبائن-

:الوسیط العقاري-2

یعد وسیطا عقاریا كل شخص یلزم بالتقریب بین شخصین من أجل إتمام عملیة شراء 

.مبادلتهاأملاك عقاریة أو بیعها أو تأجیرها أو 

:القائم بإدارة الأملاك العقاریة-3

:یعد قائما بإدارة الأملاك العقاریة كل شخص یقوم بالعملیات الآتیة

.أو الحرفي/تحصیل المحلات ذات الإستعمال السكني أو المهني أو التجاري و-

.تحصیل الإیجارات والأعباء المتعلقة بها-

.وكذا ملحقاتهاصیانة المحلات وأجزائها المشتركة-

الأمر بالقیام بكل أشغال التصلیح والصیانة بما في ذلك الأشغال الضروریة لسلامة أو صحة -

.39."المحلات المؤجرة

فما یمكن قوله أن المشرع الجزائري وبعد فراغ قانوني سبب الفوضى فیما یخص نشاط 

لعقاري والمهن المنصبة منه وكذا قد نظم ودقق في إعطاء مفهوم لمهنة الوكیل ا،الوساطة العقاریة

.وبهذا فقد رفع الإبهام على هذا النشاط،النشاطات المتعلقة به

"وما أضافه كذلك المشرع في نص المادة الخامسة من ذات المرسوم هو شكل نشاط ی:

بمفهوم التشریع والتنظیم المعمول بهما، حیث تقصي ممارستها أيالوكیل العقاري مهنة مقننة

.مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 4أنظر المادة 39
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، والمغزى من ذلك هو منع المشرع لممارسي هذه المهنة من القیام بأي 40"آخر مدفوع الأجرنشاط 

.دها هذا القانوننشاط آخر مدفوع الأجر تحت طائلة جزاءات حدّ 

المبحث الثاني

ضوابط ممارسة نشاط الوكیل العقاري

أدى إلى تزاید نظرا للكم الهائل من الوكالات العقاریة التي تم إحصاؤها عبر الوطن الذي 

جاء ،وتراكم مشاكل الوكلاء العقاریین وظهور منازعات مختلفة حول مسؤولیة الوكیل العقاري

المشكلة أو الفراغ الذي نظیم مهنة الوكیل العقاري كحل لهذهالمتعلق بت09/18المرسوم التنفیذي 

ه كانت مهنة الوساطة یتواجدون فیه الوكلاء العقاریین، كون أن قبل ذلك وكما سبق أن أشرنا إلی

ومثالها ،كباقي النشاطات التجاریة الأخرىة أو الوكالة العقاریة على الخصوص تمارسالعقاری

أي أن بمجرد الحصول على السجل التجاري ،محالات المواد الغذائیة أو أي نشاط آخر یماثله

ة، و هذا ما جعل النشاط بشرط أن یستجیب للمتطلبات التجاریكان أن یمارس هذافیمكن لأيّ 

أي أن الوكیل العقاري إذا ،تخبط مستمر لأن المشكل الأساسي یكمن في هویة المهنةالمهنة في

كون أنه لا یحتاج إلى معرفة قانونیة ،قانونیا اأثر ، بالتالي معاملاته لا تنتجاعتبر تاجرا فحسب

مبدأ فهو غیر مطالب بأكثر لبهذا افبالأخذ،لممارسة المهنة أو أي مستوى ثقافي أو تعلیمي كان

لأن  ة كون أنه أصلا غیر مقننیة قانونیقدم عقارا لطالب الشراء دون أدنى مسؤولمن أن ی

.41لدى موظف عمومي أي لدى موثقتتخذالإجراءات اللازمة فعلا قانونا 

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري أصبح الوضع 09/18فبظهور المرسوم التنفیذي 

أولا بالنسبة للمصداقیة القانونیة وكذا التجاریة للمهنة وكذلك من جهة أخرى جاء كحل متغیر 

بالحل الوحید القادر على إعادة الإعتبار جاءإذ أن المرسوم،للأزمة التي تتواجد فیها المهنة

نجد في ذات المرسوم الشروط المتعلقة بممارسة ، حیثارسة المهنةمللمهنة وهي إقامة شروط لم

والمواد الموالیة لها جاءت تنظیما )10(إلى المادة العاشرة )06(من المادة السادسة ،مهنةال

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 5أنظر المادة 40

.23.دریدي سنتي، مرجع سابق، ص 41
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فأول شرط وضعه المشرع هو القید في السجل التجاري ،للشروط المذكورة في المواد السالفة الذكر

اط وهذا شيء منطقي إذ أن المهنة لا یمكن أن تغیر وجهتها القانونیة فهي نشاط تجاري وكل نش

ومن ثم الحصول على الإعتماد بطلب یقدم إلى الوزارة ،التجاريتجاري یستوجب القید في السجل 

.وبعد ذلك ذكر المشرع الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي والشخص المعنوي،عینة بالسكنمال

نتطرقفي الأول ،للنظر والتدقیق أكثر في هذه الشروط قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

الشروط الإداریة لممارسة نشاط سنرىوفي الثاني ،لشروط العالقة بشخص الوكیل العقاريإلى ا

.الوكیل العقاري

المطلب الأول

الشخصیةالشروط 

فإن الوكیل العقاري قد 09/18من المرسوم التنفیذي )02(نص المادة الثانیةباستقراء 

وبالتالي فإن ممارسة نشاط الوكیل العقاري مفتوح للأشخاص ،یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

بأن یتقدم ،بیعیة وكذا الأشخاص المعنویة، فبالنسبة للشخص الطبیعي فهي الحالة العادیةالط

یثبت المؤهلات المطلوبة شخص عادي إلى الجهاز الذي یرخص ممارسة هذا النشاط بعد تقدیم ما

وبالرجوع إلى ،والهویة على الوثیقة المرخصةبالاسمالعدد وتقدیم الضمانات المشروطة، ویذكر 

قبلشرة منه حددت الشروط والملف الواجب تقدیمه منافي المادة الع09/18المرسوم التنفیذي 

نجد فرقا كبیرا ، ف)08(إضافة إلى أحكام المادة الشخص الطبیعي لممارسة نشاط الوكیل العقاري 

فبالنسبة ،الطبیعي والشروط المفروضة للشخص المعنويبین الشروط المفروضة للشخص 

للشخص المعنوي فهي الحالة التي تكون فیها أمام شركة، بأحد الأشكال المنصوص علیها في 

ولتبیان هذا 42إلخ... القانون التجاري أي شركة ذات مسؤولیة محدودة، شركة تضامن، مساهمة

الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي ول نتناول فیهلمطلب إلى فرعین في الأالفرق فقد قسمنا هذا ا

.وفي الثاني الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي

.26.بوصوفة الزهرة، مرجع سابق، ص 42
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الفرع الأول

الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي

الوكیل العقاري للأشخاص الطبیعیین في جزائري قد حدد شروط ممارسة مهنة إن المشرع ال

 یجوز لا: "ص في فقرتها الأولىإذ أن المادة تن18،/09نص المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي 

وهذه  43"...لم یستوف الشروط الآتیةلممارسة مهنة الوكیل العقاري مالأي كان أن یطلب إعتمادا 

:الشروط تتمثل  في

  :وهي: الشروط الأساسیة: أولا

مطلوبا سنة على الأقل، في حین أن السن الذي كان )25(أن یكون بالغا سن خمسة وعشرون ) أ

هو أن یتجاوز الشخص 97/154أي في المرسوم التنفیذي ،في نشاط إدارة الأملاك العقاریة

سنة في المادة الثامن منه، ولكن رغم أن المشرع قد قلص من السن في أحكام )30(ثلاثون 

منه قد40إذ أن المادة ،إلا أنه قد خالف الشریعة العامة وهي القانون المدني09/18المرسوم 

المتعلق بالنشاط 93/03وكذلك بالرجوع إلى المرسوم التشریعي ، 44سنة19حددت سن الرشد ب 

عتبرت نشاط منه التي ا4ل العقاري في المادة العقاري الذي نص لأول مرة على نشاط الوكی

تخول ":منه تنص على أن6الوكیل العقاري نشاطا تجاریا بحسب غرضه، ونجد كذلك في المادة 

لكل شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بالأهلیة ....4، 3، 2لنشاطات المذكورة في المواد ممارسة ا

45".للقیام بأعمال تجاریة

بكون أن القانون التجاري لم ینص صراحة على أهلیة التجار وعلیه فلابد من الأخذ 

سنة كاملة وأن لا یكون الوكیل العقاري مصابا 19منها أي بلوغ سن 40بالشریعة العامة والمادة 

.السفه وأبعارض من عوارض الأهلیة، كالعته، الجنون، الغفلة 

.، مرجع سابق09/18المرسوم التنفیذي ) 01(فقرة ) 08(أنظر المادة 43

.المتضمن القانون المدني، مرجع سابق75/58من الأمر رقم 40أنظر المادة 44

.، مرجع سابق93/03من المرسوم التشریعي  6و  4أنظر المواد 45
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أي شكل من أشكال عدم وأن لا یكون تحت طائلة،اقیةأن یتمتع بالأخلاق الحمیدة والمصد )ب

ة إثر إدانة، لكن الإشكال هو ما هي الجهة المؤهلة لمنح شهادة لأهلیة أو المنع من ممارسة المهنا

حسن السیرة في الماضي كانت البلدیة تسلم هذا النوع من الوثائق لكن حالیا لم تعد موجودة لكي 

.لوكیل العقاريترفق في ملف طلب ممارسة نشاط ا

أموال ون نشاط الوكیل العقاري یتطلبأن لا یكون موضوع إجراء تصفیة قضائیة، وذلك لك )ج

كثیرة بالنظر إلى محل المعاملات، وعلیه فلا یجب أن یكون الشخص موضوع تصفیة قضائیة 

.وذلك ضمانا للزبائن

ة تخصص لضمان إلتزاماته عناتجة عن كفالة دائمة وغیر منقطأن یثبت ضمانات مالیة كافیة  )د

تجاه الزبائن، وهذه الكفالة قد حدد مبلغها وشكلها بالإشتراك بین وزیري المالیة والسكن وهذا 

یولیو سنة 12موافق ل 1430رجب عام 19بإصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

"منه أن 2ة ، یحدد مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكیل العقاري فتنص الماد2009 تحدد :

:الكفالة المنصوص علیها في المادة الأولى أعلاه كما یأتي

.للوكالة العقاریة) دج150,000,00(مائة وخمسون ألف دینار -

.للقائم بإدارة الأملاك) دج150,000,00(مائة وخمسون ألف دینار -

.للسمسار العقاري) دج100,000,00(مائة ألف دینار -

تجاه زبائنه ویتم لضمان إلتزامات الوكیل العقاري الكفالة على وجه الخصوصتوجه هذه 

.46إیداعها لدى بنك أو مؤسسة مالیة معتمدة قانونا

ل العقاري فقد إبعاد الخطر عن الزبائن نظرا لخطورة عمل الوكیفالهدف من الكفالة هو

.الیامن طرف هذا الأخیر فالكفالة تعتبر ضمانا میتعرض إلى الإحتیال

، یحدد مبلغ 2009یولیو سنة 12موافق ل 1430رجب عام 19من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 2أنظر المادة 46

  .59عدد . ر. وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكیل العقاري ج
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المقصود من الشرط الخامس :أن یثبت تأمینا ضد التبعات المالیة للمسؤولیة المدنیة المهنیة) ه

ة أن یثبت تأمینا ضد هو أن یستوجب على الوكیل العقاري الذي یرید الترشح لممارسة هذه المهن

 95/07ر رقم الیة للمسؤولیة المدنیة المهنیة، وذلك وفقا لما هو معمول به في الأمالتبعات الم

 13ر عدد . یتعلق بالتأمینات ج1995ینایر سنة 25موافق ل 1415شعبان عام 23مؤرخ في 

من 56حیث جاء في نص المادة ،15ر عدد . ج 06/04معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 

"المرسوم في القسم الخامس الذي أخذ عنوان تأمینات المسؤولیة یضمن المؤمن التبعات المالیة :

.47"بالغیرلحقتالتية بسبب الأضرارمسؤولیة المؤمن له المدنیمترتبة على ال

.صلة بالنشاط وهذا ما سنتطرق إلیه في العنصر التاليیثبت تأهیلا مهنیا وخبرة مهنیة ذاتأن ) د

:تعلقة بالمؤهلات المهنیةالشروط الم:ثانیا

حددها المشرع في أحكام المرسوم في ما یخص الشروط المتعلقة بالمؤهلات المهنیة فلقد 

....:منه تنص8المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري إذ أن المادة 09/18التنفیذي  أن یثبت "

أما المقصود بالتأهیل والخبرة حسب هذا المرسوم ، "تأهیلا مهنیا وخبرة مهنیة ذات صلة بالنشاط

:كما یلي ءفقد جا

:والقائم بإدارة الأملاك العقاریةبالنسبة للوكیل العقاري ) أ

اشترط المشرع في هذا الصدد حیازة شهادة التعلیم العالي في المیدان القانوني أو  فقد  

الإقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، تسمح له بممارسة نشاط الوكیل 

في المیادین المذكورة، اشترط أیضا أي إشتراطه لشهادة التعلیم العالي ،العقاري بالإضافة إلى ذلك

توفر الوكیل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقاریة على خبرة مهنیة لثلاث سنوات متتالیة في 

میدان العقار، بشرط أن لا تكون هذه الأخیرة قد وظیفة أو نشاط له صلة مباشرة بمنصب أو

ب، كما تجدر الإشارة إلى المرسوم إنقطعت منذ ثلاث سنوات على الأقل في تاریخ إیداع الطل

یتعلق 1995ینایر سنة 25موافق ل 1415شعبان عام 23مؤرخ في 95/07من الأمر رقم 56أنظر المادة 47

  .15ر عدد . ج 06/04معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  133ر عدد . مینات جبالتأ
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یثبت مؤهلات مهنیة متعلقة بالنشاط "ن المشرع في المادة الثامنة منه بیّ أي  97/154التنفیذي 

.48"المقصود

أن الوزیر المكلف بالسكن 97/154ونجد في ذات المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي 

المؤهلات المهنیة المذكورة أعلاه، وبهذا الصدد صدر القرار الوزاري المؤرخ في مقاییسیحدد بقرار 

الذي حدد المقاییس الخاصة بالمؤهلات المهنیة لممارسة مهنة القائم بإدارة 1998فیفري 4

:الأملاك العقاریة وذلك كما یلي

:بالنسبة للشخص الطبیعي فلا بد أن یثبت-

.الثانوي على الأقلمستوى بكالوریا التعلیم )1

ة ملاك العقاریة أو في میدان له علاقتجربة مهنیة بخمس سنوات على الأقل في میدان إدارة الأ)2

.مباشرة بذلك

كما یجب أن یتوفر في مدیر المؤسسة المعین بصفة قائم بإدارة الأملاك العقاریة مقاییس المؤهلات 

المتعلق بمهنة الوكیل 09/18لتنفیذي حیث یلاحظ أن المرسوم ا49الخاصة بالشخص الطبیعي

1998فیفري 4العقاري، قد إشترط مستوى تعلیمي أعلى مما تضمنه القرار الوزاري المؤرخ في 

قد قلص  09/18المتعلق بتحدید شروط إدارة الأملاك العقاریة كما یلاحظ أن المرسوم التنفیذي 

.سنواتمن الخبرة المهنیة حیث اشترط ثلاث سنوات بدلا من خمس 

في إطار الشروط المتعلقة بممارسة "تدبیرا إنتقالیا"كما تضمن القرار الوزاري السابق الذكر 

09/18صدور المرسوم التنفیذي قبلمهنة القائم بإدارة الأملاك العقاریة والتي كان العمل بها

ة السابقة المتعلق بمهنة الوكیل العقاري لأشخاص لا تشترط فیهم المؤهلات والشروط الصارم

.، مرجع سابق97/154من المرسوم التنفیذي 8أنظر المادة 48

الذي یحدد مقاییس المؤهلات المهنیة لممارسة مهنة القائم 1998فیفري 4من القرار الوزاري المؤرخ في 2أنظر المادة 49

  .16ر عدد . بإدارة الأملاك العقاریة ج
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"من هذا القرار على ما یلي3حیث نصت المادة ،50الذكر تفتح ممارسة مهنة مسیر الأملاك :

العقاریة بصفة انتقالیة وفي حدود سنة من تاریخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة لأعوان 

خلال الذین مارسوا مهنة عون مؤهل عن المؤسسات(OPGI)دواوین الترقیة والتسییر العقاري

سنوات في التعلیم الأساسي أو أي شهادة 6سنوات ویثبتون مستوى تعلیم لمدة 10تقل عن مدة لا

.51"تعادله

وق أمام الشباب بالإضافة إلى غلق السقد تؤدي إلىوما یمكن القول هو أن هذه السیاسة 

.طعن أمام شرعیة هذه الأحكامتمییز بین المواطنین وهذا ما یجعلنا نخلق 

ونتیجة للضغوطات التي مارستها الوكالات العقاریة فیما یخص الشرط المتعلق بالمؤهلات 

صدر المرسوم 18،/09ذي یالمهنیة والمطالبة بإلغاء المواد المتعلقة بهذه الشروط من المرسوم التنف

09/18الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2011غشت18المؤرخ في 11/296التنفیذي 

من 8السادسة من النقطة الأولى من المادة  طةالمادة الثانیة منه والتي تعدل المحیث نصت

:أن یثبت 52على ما یلي09/18المرسوم التنفیذي 

بالنسبة لنشاطات الوكالة العقاریة والقائم بإدارة الأملاك العقاریة حیازة شهادة علیا في المیدان )1

.محاسبي أو العقاري أو التقنيال القانوني أو التجاري أو الإقتصادي أو

بالنسبة لنشاط الوسیط العقاري حیازة شهادة تقني سام في المیدان التجاري أو المحاسبي أو )2

.العقاري أو التقني

.33.بوصوفة الزهرة، المرجع السابق، ص 50

.، مرجع سابق1998فیفري 4من القرار الوزاري المؤرخ في 3أنظر المادة 51

2011غشت سنة 18موافق ل  1432ام رمضان ع18مؤرخ في 11/296من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 52

الذي یحدد 2009ینایر سنة 20موافق ل 1430محرم عام 23المؤرخ في  09/18قم 'یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي ر

.التنظیم المتعلق بممارسة مهنة الوكیل العقاري
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:بالنسبة للوسیط العقاري )ب

قد اشترط في الوسیط العقاري وجوب حیازة شهادة تقني 09/18حیث أن المرسوم التنفیذي 

بالإضافة سمح بممارسة نشاط الوكیل العقاريالمیدان التجاري أو المحاسبي أو التقني، تسامي في 

إلى خبرة مهنیة لثلاث سنوات متتالیة في منصب أو وظیفة أو نشاط له صلة مباشرة بالمیدان 

سنوات على الأقل في تاریخ )03(بشرط أن لا تكون هذه الأخیرة قد إنقطعت منذ ثلاث ،العقاري

من المرسوم التنفیذي 2من المادة 2ولكن هذه الفقرة تم تعدیلها بموجب الفقرة . الطلبإیداع 

:السالف الذكر حیث جاءت كما یلي11/296

بالنسبة لنشاط الوسیط العقاري حیازة شهادة تقني سام في المیدان التجاري أو المحاسبي أو -

.العقاري أو التقني

53هادة تقني سام في المیدان العقاريوبذلك یكون المشرع قد أضاف حیازة ش

الفرع الثاني

الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي

نشاط الوكیل العقاري لایقتصر على الأشخاص الطبیعیة فقط بل یخص كذلك الأشخاص 

عقاریا كل شخص طبیعي أو عد وكیلای"نصت  09/18من المرسوم 2لمادة المعنویة إذ أن ا

.54"....معنوي

هذه المادة نستخلص أن الوكیل العقاري سواءا تعلق الأمر بالوكالة ومن خلال نص

العقاریة، أو الوسیط العقاري بالإضافة إلى الشخص الطبیعي یمكن أن یكون شخص معنویا، وقبل 

المتعلق بإدارة الأملاك 97/154كان العمل بموجب المرسوم التنفیذي 09/18المرسوم التنفیذي 

.یمكن أن یقوم بهذا النشاطأن الشخص المعنوي هو كذلكالعقاریة والذي نص على 

.، مرجع سابق11/296من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 53

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 54
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:للشخص المعنوي فارتأینا لمعالجته فیما یليمعیناین المرسومین لم یحددا شكلااذكون هوب

:الشكل القانوني للشخص المعنوي: أولا

إلى الشكل القانوني للشخص الطبیعي یتبین لنا أن  اقین لم یتطرقكون المرسومین السابفب

فیفهم من ذلك أنه یمكن أن یكون الشخص المعنوي في شكل ،شرع لم یركز على هذه النقطةالم

قد أشار من خلال تأشیراته 09/18شركات، أموال أو شركات أشخاص وبما أن المرسوم التنفیذي 

المتضمن للقانون التجاري 75/59المتضمن للقانون المدني، والأمر رقم 75/58إلى الأمر رقم 

إحترام الشروط المتعلقة بتأسیس الشخص المعنوي سواء تعلق الأمر بشركات الأشخاص فلابد من

.55أو شركات الأموال

شركة التضامن، الشركة :وكما جاء في القانون التجاري تتمثل شركات الأشخاص فیما یلي

)البسیطةت، شركة التوصیةشركة أموال وشركة أشخاص في نفس الوق(سؤولیة المحدودة مذات ال

شركة المحاصة، المسؤولیة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، أما شركات  الأموال 

.56شركة المساهمة ذات أسهم وشركة التوصیة بالأسهم:التي نص علیها القانون التجاري فهي

وجوب وذلك مع مراعاة أحكام التشریع المعمول به، أي القانون التجاري وما یتطلب من 

الأحكام المتعلقة بتأسیس الشركات التجاریة، وهذا من خلال مراعاة الأحكام المتعلقة لاسیما مراعاة 

بتكوین عقد الشركة حسب كل نوع من أنواع الشركات سواءا تعلق الأمر بشركات الأشخاص وما 

أو تعلق الأمر ،یتطلبه ذلك من وجوب توفر الشرط المتعلق بالحد الأدنى والأقصى من الشركات

وفقا لما ،كات الأموال وما یتطلبه من وجوب توفر الشروط المتعلقة برأسمال هذه الشركاتبشر 

یتطلبه القانون ولكن الأشخاص الإعتباریة تكون خاضعة للقانون الجزائري ویجوز رأسمالها الكامل 

.57شخص أو أشخاص طبیعیون من جنسیة جزائریة مقیمون بالجزائر

.38.سابق، ص ، مرجع ةبوصوفة الزهر 55

.، مرجع سابق75/59أنظر الأمر رقم 56

.38.، ص نفسهرجع الم، ةبوصوفة الزهر 57
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:ي الشخص المعنويالشروط الواجب توفرها ف:ثانیا

"09/18من المرسوم التنفیذي 8تنص المادة  موضوع عنويمأن لا یكون الشخص ال:

فالمغزى من هذه المادة أن 58"جمیع الشروط المحددة أعلاهراء التصفیة القضائیة وأن یستوفيإج

الشخص المعنوي لا یجب أن یكون موضوع إجراء تصفیة قضائیة أي في إعسار وكذلك أن 

كما یجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحین لإدارة النشاط جمیع الشروط ،یستوفي الشروط المقررة

المحددة وهي الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي یجب أن یتوفر الشخص المكلف بإدارة الشركة 

.على هذه الشروط المقررة للشخص الطبیعي

علاوة : " من نفس المرسوم تنص 9دة فإن الما،8زیادة إلى الشروط المذكورة في المادة 

أعلاه، یتعین على الوكیل العقاري أو یتوفر على 8على الشروط المنصوص علیها في المادة 

محلات ذات إستعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة 

هو وكیل عن زبائنه ما یتطلبه ، إن الوكیل العقاري 59"والمعقولة للمهنة، ومجهزة بوسائل الإتصال

عمله من وجوب إعلام زبائنه بكافة الإجراءات والعملیات التي یقوم بها وضرورة الإتصال بهم 

لذلك اشترط المشرع حتى یتمكن الوكیل العقاري من ممارسة عمله من وجوب توفره على مكان 

ولكن لم یبین .مهنتهن یكون لدیه محلات ذات الإستعمال التجاري تتجاوب مع، وذلك بأثابت

المرحلة التي یجب على الوكیل العقاري إثبات وجود المحل التجاري فلهذا جاء 09/18المرسوم 

"إذ تنص9تمم أحكام المادة في المادة الثالثة منه لی11/296المرسوم التنفیذي یقدم الإثبات :

.60"على توفر المحلات للجنة الإعتماد بعد إبلاغ رأیها بالموافقة

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 8أنظر المادة 58

.نفسهمرجع ال، 09/18من المرسوم التنفیذي 9أنظر المادة 59

.، مرجع سابق11/296من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة 60
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المطلب الثاني

الشروط الإداریة لممارسة  نشاط الوكیل العقاري

لإجراءات الإداریة لشخص الطبیعي والمعنوي للقیام بارأینا سابقا الشروط الواجبة توفرها في ا

كذلك القید في لممارسة نشاط الوكیل العقاري وهذه الإجراءات تتمثل في الحصول على الإعتماد و 

"تنص09/18من المرسوم التنفیذي 6المادة  أنالسجل التجاري إذ  تخضع ممارسة مهنة :

من ذات 7وكذلك المادة "الوكیل العقاري للحصول المسبق على إعتماد والقید في السجل التجاري

"المرسوم تنص المذكورة ة الوكیل العقاري، وفقا للشروط یسلم الوزیر المكلف بالسكن اعتماد مهن:

، وللتركیز أكثر حول هذه النقطة فقد 9وكذلك المادة 8المذكورة في المادة أي الشروط 61"أدناه

تماد وفي الفرع طرق إلى إجراءات الحصول على الإعقسمنا هذا المطلب إلى فرعین ففي الأول سنت

.الثاني سنقوم بدراسة إجراءات القید في السجل التجاري

الفرع الأول

الحصول على الإعتماد

قد أوجبت الحصول على 09/18من المرسوم التنفیذي 6ذكرناه فإن المادة كما سبق وأن 

الإشارة إلیه هو أن الإعتماد ملزم لمعظم الأنشطة إعتماد لممارسة نشاط الوكیل العقاري، فما یجدر

"المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة تنص04/08من القانون 4التجاریة حیث أن المادة  :

بإستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجیل في  السجل التجاري....یلزم كل شخص

من نفس 25كما نصت المادة .62"والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخیص أو إعتماد

"القانون على  سجیل في السجل التجاري تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للت:

ي السجل التجاري على رخصة أو إعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو ل قبل تسجیله فإلى الحصو 

.نفسهمرجع ال، 09/18من المرسوم التنفیذي  7و  6أنظر المواد 61

ر . المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج2004غشت 14المؤرخ في 04/08من القانون 4أنظر المادة 62

  .52عدد 
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یبقى مشروط بحصول المعني على الرخصة أو الإعتماد .....الهیئات المؤهلة لذلك

.63...."النهائي

فیتضح لنا باستقراء هذه  المواد السالفة الذكر أن ممارسة نشاط الوكیل العقاري،  متوقف على 

.لمؤهلة أي الوزیر المكلف بالسكند الذي یقدم من طرف الهیئات احصول المعني على الإعتما

فتظهر أهمیة الإعتماد في كون أنه نظام وقائي الذي بموجبه تتعامل الإدارة مع الغیر حیث 

أنه یسمح للإدارة  بالرقابة القبلیة للنشاط، ففي إطاره یمكن للإدارة أن ترخص أو تمنع ممارسة 

ارة لها سلطة القبول أو الرفض، الموافقة تكون بالحصول على فالإد ،64نشاط من النشاطات

رخصة :أن یأخذ عدة أشكالوهذا الترخیص یمكن ،ترخیص مسبق من الإدارة بممارسة النشاط

لا یمكن إلخ، ورغم إختلاف الرخص إلا أنها تشترك في خاصیة واحدة وهي أن...إعتماد،إمتیاز

.ممارسة النشاط من دونها

الإعتماد في معظم الأحیان یكون كوسیلة للإدارة للحصول على طریقة مساعدة أي أن 

ماد هو ترخیص إداري مسبق إلزامي الإعتماد یخدم الإدارة وذلك للقیام بالرقابة  وعلیه فإن الإعت

والإعتماد منذ عیة أو تجاریة في الجزائر،د نشاط ولوجود كل مؤسسة خاصة صنامشروط لوجو 

یعتبر شهادة میلاد المؤسسة أو النشاط لتمییزه عن التصریح الذي هو إلزام قانوني ذلك الحین

بسیط یفرض على تنظیم خاص لتأسیسه، وذلك بتقدیم للإدارة عددا محددا من المعلومات فیما 

ومن جهة أخرى ولتبیان معنى مصطلح الإعتماد نجد .یخص موضوعه، تركیبه ونظامه الأساسي

وتعني القبول أو )Agréer(وهي مأخوذة من الفعل )Agrément(فرنسیة هو أن ترجمته للغة ال

عندما نرى أنه ،الرضا المعبر عنه والصادر عن إحدى السلطات على سعي من أحد الأشخاص

ومنها تلك المطلوبة للإنضمام إلى جراءات المطلوبة لممارسة نشاط معین،یستوفي الشروط والإ

.65ة حرة على سبیل الإحترافمهنة معینة وممارستها ممارس

.نفسهمرجع ال، 04/08من القانون 25أنظر المادة 63

.38.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 64

.51.سابق، ص بوصوفة الزهرة، مرجع 65
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:لإعتمادالطبیعة القانونیة ل: أولا

إن الإعتماد شخصي قابل للإلغاء، ولا یمكن التنازل عنه، ولا یمكن أن یكون موضوع 

حیث 09/18من المرسوم التنفیذي 15وهذا ما نصت علیه المادة ،إیجار أو تنازل أیا كان شكله

"تنص وما یبین أكثر الطابع الشخصي ، 66".یكون اعتماد الوكیل العقاري شخصیا وقبلا للإلغاء:

"هذه المادةالمرسوم فتنصمن نفس36لإعتماد نجده في نص المادة ل في حالة وفاة صاحب :

اطه، یصرح الوزیر المكلف بالسكن بإلغاء الإعتماد في أجل لا الإعتماد أو تخلیه عن ممارسة نش

.67یتعدى شهرا

السابق الذكر 09/18من المرسوم 16فیما یخص المدة القانونیة للإعتماد فهي مذكورة في المادة 

"إذ تنص سنوات قابلة للتجدید، ویعطي الحق في )10(عشر یمنح إعتماد الوكیل العقاري لمدة :

لم  97/154فیما یخص المرسوم التنفیذي ، في حین68"ة على كامل التراب الوطنيممارسة المهن

"یحدد المدة القانونیة للإعتماد إذ أنه نص في مادته السادسة المادة  في یمنح الإعتماد المذكور:

أما 69"أعلاه بصفة شخصیة لمدة غیر محددة ویخول صاحبه اختصاصا على الصعید الوطني5

فیما یخص تجدید الإعتماد یكون بناءا على طلب من المستفید من الإعتماد بإبداء رغبته في 

.التجدید

:إجراءات الحصول على الإعتماد:ثانیا

كما ذكر من قبل فإن كل شخص طبیعي أو معنوي إذا كان راغبا في ممارسة نشاط 

لوزیر المكلف بالسكن، ولكي یتمكن الوكیل العقاري یجب علیه أن یتحصل على إعتماد من طرف ا

:من ذلك یجب علیه أن یقوم ببعض الإجراءات والمراحل وهي كالتالي

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 66

.نفسهمرجع ال ،09/18من المرسوم التنفیذي 36أنظر المادة67

.نفسهمرجع ال، 09/18مرسوم التنفیذي من ال16أنظر المادة 68

.، مرجع سابق97/154من المرسوم التنفیذي 6أنظر المادة 69
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:مرحلة تكوین ملف الطلب) أ

10اد وهو مذكور في المادة كأول مرحلة یقوم بها طالب الإعتماد هو تكوین ملف الإعتم

"إذ أنها تنص09/18مرسوم التنفیذي من ال الطلب أن یودع طلب اعتماد یجب على صاحب :

سلم له مقابل ذلك وصل یالوكیل العقاري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن، و 

.70"استلام

یرفق طلب الإعتماد بمجموعة من الوثائق تخلف بما إذا كان صاحب الطلب شخص طبیعیا أو 

.71معنویا

:بالنسبة للشخص الطبیعي)1

.المیلادمستخرج من شهادة -

.لایتجاوز تاریخ إصدارها ثلاثة أشهر)3البطاقة رقم (مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة -

الوثائق التي تثبت التأهیل والخبرة المهنیین وهي شهادة علیا بالنسبة للوكالة العقاریة والقائم بإدارة -

من 3جاء في نص المادة كما.الأملاك العقاریة وشهادة تقني سامي بالنسبة للوسیط العقاري

"ما یلي09/18من المرسوم التنفیذي 10الذي ویتمم المادة 10/154المرسوم التنفیذي :...

:بالنسبة للشخص الطبیعي

72".شهادة جنسیة الطالب وشهادة إقامته-

نسخة من عقد ملكیة أو إیجار المحل حق یثبت صاحب الطلب أن لدیه مكان من أجل ممارسة -

مهنة وفیما یخص تقدیم الوكیل العقاري لنسخة من عقد ملكیة أو إیجار المحل، تم إلغاؤه بموجب 

التي 09/18الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 11/296من المرسوم التنفیذي 9نص المادة 

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 10أنظر المادة 70

.1أنظر الملحق رقم71

المؤرخ في 09/18یتمم المرسوم التنفیذي 2010یونیو 17المؤرخ في 10/154من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة 72

.2010لسنة  39د ر عد. ج 2009ینایر 20
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تلغى أحكام المطة الرابعة من النقطة أ والفقرة الثانیة المطة الرابعة من النقطة ب من ":تنص

.73"...10المادة 

74.إستمارة مقدمة من طرف الإدارة لملئها والمصادقة علیها-

:بالنسبة للشخص المعنوي)2

75.إستمارة مقدمة من طرف الإدارة لملئها والمصادقة علیها-

.الأساسي للشخص المعنوينسخة من القانون -

.نسخة من النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة المتضمنة تأسیس الشركة-

العام أو المسیر إلا إذا نسخة من المداولة التي عیّن من خلالها الرئیس، و عند الإقتضاء المدیر-

.كان هؤلاء معینین بموجب القانون الأساسي

.یر القانوني یستوفیان شروط التأهیل المحددة أعلاهالإثبات أن المدیر العام أو المس-

3حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم، كما جاء ذلك في نص المادة حائز أوشهادة جنسیة-

.10/154من المرسوم التنفیذي 

:مرحلة دراسة الطلب) ب

الطلب إذ أن بعد إیداع ملف الطلب أمام الوزارة المكلفة بالسكن تأتي مرحلة دراسة ذلك 

"بین ذلك فهي تنصت09/18من المرسوم 20المادة  زیر المكلف بالسكن وبرئاسة تنشأ لدى الو :

.76""اللجنة"ممثله، لجنة اعتماد الوكلاء العقاریین، تدعى في صلب النص 

.، مرجع سابق11/296من المرسوم التنفیذي 9أنظر المادة 73

.2أنظر الملحق رقم 74

.3أنظر الملحق رقم 75

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 20أنظر المادة 76
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تقوم بدراسة طلب الإعتماد ثم بعد ذلك الوزیر المكلف 20فاللجنة المذكورة في المادة 

بمنح الإعتماد بناءا على رأي اللجنة بالموافقة أي أن رأي اللجنة ملزمة للوزیر المكلف بالسكن یقوم 

تكون آراء اللجنة حسب :"م فنجد أنها تنصمن ذات المرسو 26جوع إلى المادة وبالر .بالسكن

77"رأي بالرفض معلل-رأي بالموافق، -:إحدى الصیغتین

:نجد أن لجنة الإعتماد تتكون منفالسالفة الذكر 20إلى نص المادة بالرجوع 

.ممثل من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة-

.ممثل الوزیر المكلف بالتجارة-

.للوزیر المكلف بالسكن والمدیریات المكلفة بالتسییر والترقیة العقاریة)2(ممثلین -

.صناعةممثل الغرفة الجزائریة للتجارة وال-

.ممثلین للفیدرالیة الوطنیة للوكالات العقاریة-

مكن لها الإستعانة بأي شخص یمكنهتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن أمانة اللجنة التقنیة وی

.بحكم كفاءته أن یفیدها في أشغالها

"من نفس المرسوم21المادة تنص  المذكورة یعین الوزیر المكلف بالسكن أعضاء اللجنة :

أي أن لجنة "سنوات)03(أعلاه بقرار بناءا على اقتراح من السلطات التي یتبعونها لمدة ثلاث 

.78سنوات وذلك من طرف الوزیر المكلف بالسكن3الإعتماد تعین لمدة 

مرات في )04(مع لجنة الإعتماد في دورة عادیة أربع تتج: "على أن 23تنص المادة 

على استدعاء من رئیسها وتجتمع في دورة غیر عادیة، كلما دعت الضرورة على الأقل بناءا السنة 

.مرجع سابق،09/18من المرسوم التنفیذي 26أنظر المادة 77

.نفسهمرجع ال، 09/18یذي من المرسوم التنف21أنظر المادة 78
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دراسة -تتولى :"22، وخلال إجتماعاتها فإن اللجنة وحسب المادة "إلى ذلك بطلب من رئیسها

دراسة كل ملف لسحب إعتماد الوكیل العقاري -ت إعتماد الوكیل العقاري وإبداء الرأي فیها،طلبا

النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط -لوزیر المكلف بالسكن وإبداء رأیها فیه، الذي یعرضه علیها ا

79".الوكیل العقاري، التي یعرضها علیها الوزیر المكلف بالسكن

بعد الأخذ برأي لجنة الإعتماد فإن الوزیر المكلف بالسكن یقوم بالرد على طلب الإعتماد 

"والتي تنص11وهذا بحسب المادة  لوزیر المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب یتعین على ا:

وبذلك وبعد حصول الطالب على .80"إبتداءا من تاریخ استلام طلب الإعتماد)01(في أجل شهر 

"التي تنص18تمنح له بطاقة مهنیة بحسب المادة  و الإعتماد یقید في سجل الوكلاء العقاریین :

.81""بطاقة الوكیل العقاري"القید في سجل الوكلاء العقاریین إلى تسلیم بطاقة مهنیة تسمى یفضي

نفس المرسوم التي من 13عتماد على رفض فبحسب المادة وفي حالة حصول طالب الإ

"تنص یجب أن یبرر الوزیر المكلف بالسكن قرار الرفض ویبلغه إلى صاحب الطلب برسالة :

:فیكون الرفض للأسباب التالیة12استلام وحسب المادة موصى علیها مع وصل 

.إذا لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة-"

.82"إذا كان صاجب الطلب محل سحب نهائي للإعتماد-

قرار إداري وبذلك فإن لطالب فبكون قرار الرفض الذي یقدمه الوزیر المكلف بالسكن هو 

"التي تنص 09/18من المرسوم 14تماد الحق في الطعن فیه وهذا عملا بأحكام المادة الإع :

كتابیا لدى الوزیر المكلف صاحب الطلب في حالة رفض طلب الإعتماد، أن یقدم طعنا لیمكن 

.مرفوقا بمعلومات أو مبررات جدیدة قصد الحصول على دراسة إضافیةبالسكن

.سابقمرجع ، 09/18من المرسوم التنفیذي  23و  22أنظر المواد 79

.نفسهمرجع ال، 09/18من المرسوم التنفیذي 11أنظر المادة 80

.4أنظر الملحق رقم81

.نفسهمرجع ال، 09/18من المرسوم التنفیذي  13و  12أنظر المواد 82
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إبتداءا من تاریخ )01(وزیر المكلف بالسكن في أجل شهر یجب أن یصل طلب الطعن إلى ال

.تبلیغ الرفض

صل في ذلك في غضون الشهر الذي یليوفي هذه الحالة یتعین على الوزیر المكلف بالسكن أن یف

.83"استلام طلب الطعن

.أصدرت وزارة السكن قرار تحدد فیه نموذجي الإعتماد والبطاقة المهنیة للوكیل العقاري

أین بینت ، 201184فبرایر سنة 3الموافق ل 1432صفر عام 29لقرار المؤرخ في وهو ا

وكما ذكر من قبل فإن ،نموذجي البطاقة المهنیة وكذا الإعتماد الخاص بنشاط الوكیل العقاري

خاص بالشخص العقاري قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، وبهذا فإن هنالك نموذجالوكیل

.85لمعنويالطبیعي وآخر بالشخص ا

الفرع الثاني

القید في السجل التجاري

فإن ممارسة نشاط الوكیل 09/18من المرسوم التنفیذي 6كما وأن سبق ذكره في المادة 

وثانیا القید في السجل التجاري وعلیه فإن هذا ،عتماد مسبقالعقاري یتطلب أولا الحصول على إ

كون نشاط هذا الأخیر یعتبر نشاطا العقاري، وبكتساب صفة الوكیل الأخیر هو عنصر جوهري لإ

فإنه ملزم بالقید في السجل التجاري الذي یتمثل في سجل أو دفتر خاص ،تجاریا بحسب موضوعه

بالتجار، فهو یلعب دورا هاما في المجال و  تقید فیه جمیع البیانات المتعلقة بالنشاط التجاري

ما یتعلق بالتاجر أو كلتعرف علىالتي بموجبها نیا أي أنه الواجهة له دورا إشهار ف ،القانوني

التجاري، وكذلك من جهة إداریة فلع وظیفة إحصائیة إذ لمحل لأن أهمیته تكمن في دعم الإئتمانا

بیان عدد المؤسسات التجاریة سواءا كانت عامة أو تأنه یعتبر كمصدر للإحصائیات لأنه یسمح ب

.نفسهمرجع ال، 09/18من المرسوم التنفیذي 14أنظر المادة 83

ذجي الإعتماد والبطاقة المهنیة و ، یحدد نم2011فبرایر سنة 3موافق  ل 1432صفر عام 29أنظر القرار المؤرخ في 84

.2011لسنة  67ر عدد . للوكیل العقاري ج

  .6و 5أنظر الملحق رقم 85
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طهیر ممارسة تجاري في المجال التنظیمي أي في تال أو جماعیة، كما یساهم السجلفردیةخاصة 

.المهنة التجاریة لكونه یمثل الوسیلة اللازمة لمراقبة تطبیق النصوص القانونیة

المتعلق بالقانون التجاري إذ 75/59أحكام الأمر رقم منیستمد السجل التجاري إلزامیته

"منه19ینص في المادة  :یلزم بالتسجیل في السجل التجاري:

كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله التجاریة داخل -

.القطر الجزائري

مقره في الجزائر، أو كان له كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا، و -

.86"مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

كذلك إلزامیة القید في السجل 04/08من القانون 2وزیادة على ذلك فنجد في نص المادة 

یمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري :"التجاري للوكیل العقاري إذ أنها تنص

CNRCد مستخرج السجل التجاري سندا رسمیا یؤهل كل شخص یع.ویرقمه ویؤشر علیه القاضي

د به أمام الغیر إلى غایة تطبیعي أو معنوي یتمتع بكامل أهلیة القانونیة لممارسة نشاط تجاري، ویع

كلها المشرع الجزائري للمركز أن مهمة مسك السجلات التجاریة أو فنستنتج .87"الطعن فیه بالتزویر

بر مؤسسة عمومیة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم فهو یعت،للسجل التجاريالوطني

تحت تسمیة الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة لیسمى ،1963جویلیة 10المؤرخ في 63/248

.88فیما بعد المركز الوطني للسجل التجاري

ساؤلات الأساسیة التي الت أن فبالتدقیق في الأحكام القانونیة المتعلقة بالسجل التجاري نجد

هي شروط القید في السجل التجاري وبطبیعة الحال اللازمة لنشاط الوكیل ،ا الصددتطرح في هذ

:العقاري وكذلك إجراءات القید في السجل التجاري التي ستتناولها فیما یلي

.سابق، مرجع75/59من الأمر رقم  19ادة أنظر الم86

.، مرجع سابق04/08من القانون 2أنظر المادة 87

.23.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 88
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:شروط القید في السجل التجاري: أولا

ي السجل التجاري فالوكیل العقاري ملزم كما سبق ذكر بالقید ف،لنشاطهفي إطار ممارسته

وفي هذا الصدد وضع المشرع شروطا ضروریة لذلك فهنالك شروط عامة أو أخرى خاصة التي 

:سنتطرق إلیها في العناصر التالیة

:الشروط العامة للقید في السجل التجاري )أ

للحصول على القید في السجل التجاري یجب أن تتبین صفة التاجر في الوكیل العقاري سواءا )1

أو  ،بالأهلیة القانونیة وكامل حقوقه المدنیةیتمتع أنبكان شخصا طبیعیا وبذلك یشترط فیه 

إتخذت شكلا من الأشكال  إذا شخصا معنویا كالشركات أو المؤسسات الإقتصادیة في حالة ما

.علیها القانون التجاريالتي نص 

لكي یقید الشخص الطبیعي في السجل التجاري یجب أن یكون من الأشخاص الذین یسمح لهم )2

أي أن لا یكون داخلا في إطار مهني حر في وقت الطلب كالطبیب ،قانونا بممارسة نشاط تجاري

المعنوي فمحظور التجاریة، أما بالنسبة للشخصئ المهنأو المحامي لأن ذلك یتناقض مع مباد

أي نشاط آخر ، أوبالأمن والسیادة الوطنیةتجارة ذات إحتكار الدولة أو ماسعلیه ممارسة 

.محضور قانونا

"تنص04/08من القانون 08المادة زیادة على الشروط السابقة نجد دون الإخلال :

شاط تجاري یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو ممارسة نبأحكام قانون العقوبات، لا

إختلاس :جنح الآتیةهم الإعتبار بارتكاب الجرائم والالأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد ل

السرقة، الرشوة، الإحتیال، الإفلاس، إصدار شیك بدون رصید، التزویر واستعمال ،الغدرالأموال، 

ال، المتاجرة ییض الأمو المزور، القیام بتصریح كاذب من أجل التسجیل في السجل التجاري، تب

89".المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرار جسمیة،بالمخدرات

.، مرجع سابق04/08من القانون رقم 8أنظر المادة 89
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ممارسة نشاط تجاري في التراب الوطني یتطلب التمتع بالصفة التجاریة وبذلك یلتزم بالقید في )3

السجل التجاري وكذلك أن یكون لذلك الشخص محلا تجاریا إما أن یكون رئیسیا أو فرعیا، في 

صفة التجاریة لكن محله یتمتع بالجنسیة الجزائریة ویكون كذلك یتمتع بالحین إذا كان الشخص 

، أما الشخص المعنوي فالقانون ل التجاريج التراب الوطني فلیس ملزم بالقید في السجمتواجد خار 

كان  لقید في السجل التجاري إذا كان یمارس نشاطه على التراب الوطني حتى ولوایشترط فیه 

.ا الشخص المعنوي متواجدا خارج الوطن ولا یزاول في الجزائر إلا نشاطا فرعیاالمركز الرئیسي لهذ

:الشروط الخاصة للقید في السجل التجاري )ب

من القانون التجاري فإن كل شخص طبیعي أو معنوي إذا 19كما ذكر من قبل في المادة 

فیما یخص الوكیل كان راغبا في ممارسة نشاط تجاري یجب علیه القید في السجل التجاري، 

وعلیه فقبل ذلك یلزم علیه ،مقننة خاضعة للقید في السجل التجاريالعقاري فإنه یمارس مهنة 

الحصول على إعتماد مؤقت یحصل علیه من الهیئات المؤهلة أي الوزارة المكلف بالسكن الممثلة 

.90من طرف وزیرها

:إجراءات القید في السجل التجاري:ثانیا

"من القانون التجاري إذ تنص20ها المادة في السجل نصت علیقید إجراءات ال تحدد :

".كیفیات التسجیل في السجل التجاري طبقا للتنظیم المعمول به

الوثائق اللازمة تختلف باختلاف الشخص طالب القید في السجل التجاري فهنالك وثائق خاصة 

:بالشخص الطبیعي وأخرى خاصة بالشخص المعنوي وهي كالتالي

:الوثائق المطلوبة للشخص الطبیعي )أ

.طلب خطي مؤرخ وممضى)1

.إستمارة مقدمة من طرف الإدارة لملئها والمصادقة علیها)2

.29-26.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص ص 90
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)لاتتجاوز سنة من تاریخ وضع الطلب(شهادة میلاد )3

).أشهر من تاریخ وضع الملف03لاتتجاوز (3شهادة السوابق العدلیة وثیقة رقم )4

.سنوات متتالیة في المیدان العقاري3كفاءة والخبرة المهنیة لمدة لا تقل عن ت الوثائق تثب)5

.نسخة من عقد الملكیة أو عقد إیجار المحل التجاري)6

دج أو یتم الدفع على 4000نسخة من الإیصال الذي یثبت دفع الحقوق الضریبیة المقدرة ب )7

.مستوى قباضة الضرائب

.الإقتضاءبطاقة التاجر الأجنبي عند)8

لا یفرض تقدیم الوثائق إلا إذا تعلق الأمر بقید جدید في السجل التجاري أي القید لأول 

.وثائق مختلفةاللأنه في حالة تعدیل أو شطب السجل التجاري تكون ،مرة

:الوثائق المطلوبة للشخص المعنوي) ب

)العام، أو المسیرمن طرف الرئیس، المدیر(رخ وممضي طلب خطي مؤ )1

.إستمارة مقدمة من طرف الإدارة لملئها والمصادقة علیها)2

.نسخة من القوانین الأساسیة للشركة)3

.نسخة  من عقد الملكیة أو عقد إیجار المحل التجاري)4

:على الرئیس المدیر العام أو المسیر تقدیم الوثائق التالیة)5

.نسخة من الشهادة مصادقة علیها-

شهادة علیا في المیدان القانوني:العقاریة والقائم بإدارة الأملاك العقاریةبالنسبة للوكالة-

.الإقتصادي، التجاري، المحاسبي، العقاري أو التقني

.تقني سامي في المیدان التجاري، المحاسبي، العقاري أو التقني:بالنسبة للوسیط العقاري-
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.)لا تتجاوز سنة من تاریخ وضع الطلب(شهادة میلاد -

).أشهر من تاریخ وضع الملف03لا تتجاوز (  3ة رقم شهادة السوابق العدلی-

.سنوات متتالیة في میدان العقار3وثائق تثبت  الكفاءة والخبرة المهنیة لمدة لاتقل عن -

دج ویتم الدفع على 4000:المقدرة ب ةنسخة من الإیصال الذي یثبت دفع الحقوق الضریبی)6

.رائبمستوى قباضة الض

الإعتماد أو الرخصة المسبقة والمسلمة من قبل الهیئات المختصة إذا كان النشاط منظما أي )7

.91مقننا

.31-30.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص ص 91
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الفصل الثاني

المترتبة عنهثارمجال نشاط الوكیل العقاري والآ

تمت الإشارة من قبل أن عمل أو نشاط الوكیل العقاري یكمن أساسا في الوساطة العقاریة 

م العقاریة فهنا هكبیع، شراء، أو إستئجار أملاالتي تتمثل في الوكالة عن أملاك الغیر الراغبین في 

ل العقاري التي تتطلب الجهد والوقت والخبرة للقیام بالأعمال السابقة الذكر وكذلك تكمن مهمة الوكی

ظهر صعوبة مهام الوكیل العقاري في المحل تاللازمة بالمعاملات التجاریة، و الإجراءات الرسمیة

فهذه الأخیرة تمثل أوعیة مالیة مقدرة فالتعامل بها یتطلب ،ریةالمتعلق بنشاطه أي الأملاك العقا

عنایة أكثر عكس الأشیاء الأخرى المتعلقة بالتجارة ومثال ذلك محلات بیع المواد الغذائیة التي لا 

.یوجد هنالك أشكال في التعامل بهذه المواد

وأن یتبع كل فعلى الوكیل العقاري إذن أن یكون حریصا على هذه الأملاك العقاریة

ة أي ما نصت علیه أحكام یمها قانونا بضمان التعاملات السلالإجراءات المعمول والمنصوص علی

المتعلق بتنظیم نشاط الوكیل العقاري، وفي ذات المرسوم نجد كذلك أن 09/18المرسوم التنفیذي 

التي یتلقاها وكذلك الوكیل العقاري یترتب عن نشاطه آثارا تتمثل في حقوقه والمتمثلة في الأتعاب

.عن كل خطأ یترتب عن نشاطهتهجاه القانون ومن جهة أخرى مسؤولیإلتزاماته تجاه الزبائن وت

ق إلى الأملاك التي ر سنتطففي الأول ،قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین فلقد للتفصیل أكثرو   

التي تترتب مسؤولیةالحقوق و الوفي المبحث الثاني سنتناول عنها،كیل العقاري وكیلا یكون الو 

.كأثر لأعمالهعن نشاطه
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المبحث الأول

الأملاك محل نشاط الوكیل العقاري

طار مهنه الوكیل تدخل في إ: "على 09/18التنفیذي من المرسوم3لقد نصت المادة 

:العقاري جمیع النشاطات والخدمات التالیة

إیجار أو مبادلة أملاك عقاریة أو محلات تجاریة والمفاوضة الوساطة في البحث عن شراء أو-

.فیها وإبرام عقود بشأنها

.92"ر العقاریینیالوساطة العقاریة، زیادة على ذلك فقد أشار نفس المرسوم إلى الإدارة والتسی-

 :على) 04(نص في مادته الرابعة یالمتعلق بالنشاط العقاري 93/03المرسوم التنفیذي إن 

:أعمالا تجاریة بحكم غرضها الأعمال التالیةتعد "

.93"كل النشاطات التوسطیة في المیدان العقاري لاسیما بیع الأملاك العقاریة أو تأجیرها-

فبالنظر إلى أحكام هذه المواد نتساءل حول طبیعة هذه العقارات والأملاك التي ینشط فیها 

فلهذا  لاك العقاریة أملاك عامة أم خاصةالأمالوكیل العقاري وكذلك نتساءل حول ما إذا كانت هذه

مطلبین، في الأول سندرس الأملاك والعقارات المتعلقة بنشاط الوكیل العقاري  ىهذا إل بحثناقسمنا 

بأنواعها، وفي المطلب الثاني سنتناول طبیعة الأملاك العقاریة الخاصة وكذلك الأملاك العقاریة 

.العامة

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 03أنظر المادة 92

.، مرجع سابق93/03من المرسوم التنفیذي 4أنظر المادة 93
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المطلب الأول

العقارات المتعلقة بنشاط الوكیل العقاريالأملاك و

بنا أولا أن نقوم بالتدقیق في أنواع العقارات  رقبل البحث عن طبیعة الأملاك العقاریة یجد

ملاكا، ثم فیما بعد نتطرق أالعقاریة قبل أن تصبح علیها قانونا كونها لب التعاملاتالمنصوص 

رتأینا إلى دراسة هذا المطلب في فرعین، ففي الفرع إلى أنواع الأملاك العقاریة وفي هذا الصدد إ

.الأول سنتناول أنواع العقارات وفي الثاني أنواع الأملاك العقاریة

الفرع الأول

أنواع العقارات

نون من القا683وبحسب المادة ،العقارات هي الأشیاء الثابتة والمستقر ولا یمكن نقلها

"المدني وثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا  هكل شيء مستقر بحیز :

.94"ذلك من شيء فهو منقول

بیع العقار قد یتم من طرف الشخص المالك أو وكیلا عنه والمتمثل في مختصین عقاریین 

أمثال الوكیل العقاري، والعقارات قد تكون مبنیة وقد تكون غیر مبنیة كالأراضي، وبالنظر إلى 

فإنها بینت كل مهام النشاطات المتعلقة بالوكیل العقاري 09/18من المرسوم التنفیذي 4المادة 

لم تبین ما إذا كانت هذه 09/18والأملاك العقاریة التي ینشطون فیها، غیر أن أحكام المرسوم 

إضافة إلى .الأملاك مبنیة أو غیر مبنیة لذا ینصح أن كل الأملاك العقاریة قابلة للتعامل فیها

  :العقارات منأنواع03مبنیة فنمیز كذلك ثلاثة  رون العقارات مبنیة وغیك

.من القانون المدني، مرجع سابق683أنظر المادة 94



المترتبة عنهثارمجال نشاط الوكیل العقاري والآالفصل الثاني 

47

:العقارات بالطبیعة: أولا

علیها فإن العقار هو الشيء الذي و  ،من القانون المدني683وهي ما نصت علیها المادة 

یتصل سبب طبیعته لا یمكن أن ینتقل أو ینقل من مكان إلى آخر والأصل فیه الأرض وكل ما ب

.بها على وجه الإستقرار كالمباني

:العقارات بالموضوع:ثانیا

"من القانون المدني فإن684بحسب المادة  یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على :

وعلیه فإن كل ".عقار، بما في ذلك حق الملكیة، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار

ملكیة، والحقوق العینة التبعیة كالرهن الرسمي، تعتبر عقارات من الحقوق العینیة الأصلیة كحق ال

ن نطاق الحقوق العقاریة حتى ولو كان عمادام أن موضوعها عقارا، وأما الحقوق الشخصیة فتخرج 

.محلها عقارا

:العقارات بالتخصیص:ثالثا

یضعه صاحبه رصدا الخدمة واستغلال عقارا یملكه، وعلیه فإن الأصل في العقار 

التخصیص هو منقول، ولكنه إذا رتبط وجوده بخدمة واستغلال عقار بالطبیعة یملكه صاحب ب

.95العقار، فإنه یصبح عقارا بالتخصیص

الفرع الثاني

أنواع الأملاك العقاریة

من ذكر أكثر 09/18من المرسوم التنفیذي 3مما سبق بیانه وبالرجوع إلى نص المادة 

من ذات المرسوم نجد أنها نصت 4كما أنه بالرجوع إلى المادة مرة كلمة المحلات التجاریة، 

أو المهني أو التجاري أو الحرفيصراحة على أن هذه العقارت قد تكون موجهة للإستعمال السكني

، مذكرة 30-90حمیدوش آسیا، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنیة رقم 95

اري، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العق

.9-8.، ص ص 2009-2010
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المبنیة، لإن العقارات الموجهة للإستعمال السابق الذكر لا  قاراتفنجد أن الأمر یتعلق بالعوعلیه

93/03من المرسوم التشریعي 2ة، إضافة إلى ذلك جاء في المادة یمكن تصورها غیر مبنی

"المتعلق بالنشاط العقاري ما یلي ال ذات الإستعمال حالعقاریة المعنیة میمكن أن تكون الأملاك:

96".نشاط حرفي أو صناعي أو تجاريلإیواء ال مخصصة حالسكني أو م

.وهذا ما یؤكد أن هذه الأملاك تكون مبنیة

كون الإستعمال السكني للأملاك العقاریة یتطلب أن تكون هذه یالمنطقي أن إن من 

واء نشاط حرفي أو تجاري، تتطلب أیضا أن یال المخصصة لإحلعقارات مبنیة وكذلك بالنسبة للما

.تكون هذه العقارات مبنیة

اریة فیما یخص نشاطات كل من الوكالات المشرع الجزائري مصطلح أملاك عقإستعمل

العقاریة والوسیط العقاري، مما یدل على أن هذه الأملاك العقاریة قد تكون مبنیة كما قد تكون غیر 

مبنیة، في حین، فیما یخص نشاطات القائم بإدارة الأملاك العقاریة كما سبق بیانه ذكرت كلمة 

الحرفيموجهة للإستعمال السكني، محلات بمدلولها الفرنسي عقار مبني، وبما أن هذه المحلات

.97أو نشاط تجاري فلا نتصور أن تكون غیر مبنیة

المطلب الثاني

الأملاك العقاریة الخاصة، العامة والوقفیة

المتعلق بالتوجیه العقاري والتي جاء 90/25من قانون 23بالرجوع إلى ما تضمنه المادة 

"في نصها :نوني الآتیةتصنیف الأملاك العقاریة على إختلاف أنواعها ضمن الأصناف القا:

.الأملاك الوطنیة-

.أملاك الخواص، أو الأملاك الخاصة-

.، مرجع سابق93/03من المرسوم التشریعي 2أنظر المادة 96

.17.بوصوفة الزهرة، مرجع سابق، ص 97
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.98"الأملاك الوقفیة-

وعلیه یتضح لنا أن المشرع الجزائري أعطى تصنیفا دقیقا للأملاك العقاریة حیث حصرها 

وعلیه وللتفصیل أكثر في هذه النقطة .في الأملاك الوطنیة، الأملاك الخاصة، والأملاك الوقفیة

بالأملاك الخاصة، أما الفرع الثاني فقد أدرجنا تعلقإلى تخصیص ثلاثة فروع، الأول یرتأینا فقد إ

.فیه الأملاك العامة، أما الأملاك الوقفیة فسنفصلها في الفرع الثالث

الفرع الأول

الأملاك العقاریة الخاصة

الخاصة هو ما تضمنته لعل ما یؤكد الأهمیة البالغة التي تحضى بها الملكیة العقاریة 

"منه على أن52وفي المادة 96مجموعة من القوانین حیث جاء في دستور  الملكیة العقاریة :

"الخاصة مضمونة من القانون المدني لتؤكد 674وفي نفس السیاق ذاته فقد جاءات المادة 99...

"ماسبق ذكره حیث جاء في نصها والتصرف في الأشیاء یشرط أن لا الملكیة هي حق المتمتع:

، وعلیه نجد أن المشرع الجزائري من خلال ما تم 100"ستعمل إستعمالا تحرمه القوانین والأنظمةت

الخاصة متع والتصرف في الملكیة العقاریة قد كرس فعلا حق الت،ذكره في أحكام المادة السالفة

.طار القانوني والتنظیميشریطة عدم تعارضها مع الإ

674لم تختلف كثیرا عما ورد في مضمون المادة من قانون التوجیه العقاري 27ة المادأما 

"من القانون المدني، والتي جاء في نصها الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في :

.101"أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها وغرضها/المال العقاري و

1990نوفمبر 18، موافق ل 1411مؤرخ في أول جمادى الأولى عام  90/25ون رقم من القان23أنظر المادة 98

.متعلق بالتوجیه العقاري

.، مرجع سابقالشعبیةللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة96من دستور 52أنظر المادة 99

.، مرجع سابق75/58من الأمر رقم 674أنظر المادة 100

.المرجع نفسه، 90/25من القانون 27أنظر المادة 101
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ة عقاریة أم ملكیة المنقولات حیث یكلیه أن الملكیة لم تحدد هل هي ملالإشارة إوما تجدر 

أن النص هو عام والمقصود به هو الملكیة الخاصة بصفة عامة سواءا تعلق الأمر بملكیة 

.العقارات أم ملكیة المنقولات

 أو 96ما یمكن إستخلاصه من النصوص السابقة الذكر سواءا ما تعلق الأمر بدستور 

نجد أن حق التمتع والتصرف بالملكیة العقاریةحتى قانون التوجیه العقاري والقانون المدني،

ا في ذلك البیع والتأجیر أو التوكیل كما هو علیه الحال بالنسبة مالخاصة كالإستغلال والإستعمال ب

القائم بإدارة الأملاك للوكیل العقاري سواءا تعلق الأمر بالنسبة للوكالة العقاریة، الوسیط العقاري، أو 

.العقاریة، من أجل تولي هذا الأخیر بیع ملكه العقاري أو تأجیره أو مبتادلته بالنیابة

إن دراسة الملكیة العقاریة الخاصة سواءا من حیث تعریفها أو حتى شروط تطبیقها 

مشاعة یستوجب علینا أن نخوض كذلك في أصنافها والمتمثلة في الملكیة التامة، المجزأة، ال

:والمشتركة ذلك على النحو التالي

:الملكیة العقاریة التامة: أولا

هي الأملاك التي یستجمع فیها المالك السلطات الثلاث، وهي حق الإستعمال، حق 

الإستغلال، وحق التصرف، وهذه الحقوق یمارسها المالك على ملكه عقارا كان أو منقولا، وقد 

من القانون المدني، والمادتین  677و  676، 675، 674المواد حددت نطاق حق الملكیة التامة 

.من قانون التوجیه العقاري 28و  27

:الملكیة العقاریة المجزأة:ثانیا

إستعمال، إستغلال (نفاهو الحقوق الثلاث التي ذكرت آإن أساس الملكیة العقاریة

لمالك عن بعض هذه الحقوق ولها القانون للمالك، في حین یمكن أن یتنازل اخالتي )وتصرف

و إستغلاله لصاحب حق لفائدة الغیر، فیجزأ ملكیته كأن یتنازل عن حقه في استعمال الشيء أ

.102بقى له عندئذ ملكیة الرقابةتالإنتفاع، ف

.12.، ص 2002، دار هومه، الجزائر، عمر، نقل الملكیة العقاریةحمدي باشا102
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:الملكیة العقاریة الشائعة:ثالثا

یقال في حالة ما إذا تعدد المالكون للشيء الواحد بدون أن تحدد حصص كل واحد منهم 

الغیر بدون  رضالأمر بتعمنهم مالك على الشیوع، إذا تعلقللملك أنه شائع، ویقال لكل واحد

كل حق طردسبب فیجوز لكل شخص في الشیوع حمایة الملكیة المشاعة لوحده والحصول على

أجنبي من الملكیة المشاعة، كما أنه لا یمكن لأحد الشركاء التصرف في المال الشائع، ولكن 

 وارر قانونا أنه یحق للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أربعاع المال الشائع أن یقرر المق

.والتصرف فیه إذا استندوا في ذلك لأسباب قویة

:الملكیة العقاریة المشتركة:رابعا

تندرج الملكیة العقاریة المشتركة ضمن الأنظمة العقاریة الجماعیة بحیث لا یكون فیها مالك 

فردي مملوك لشخص واحد، كما هو  ىالملاك ولا یمكن أن تظهر في مبنل مجموعة منواحد، ب

الحال بالنسبة للأجزاء المشتركة في العمارات كالأسطح والأفنیة، وتطبق على هذا النوع من 

الملكیات أحكام وقواعد الشیوع الإجباري، فلا یجوز المطالبة بقسمتها ذلك إستنادا لما ورد في 

.103من القانون المدني 747ة أحكام الماد

الفرع الثاني

)الوطنیة(الأملاك العقاریة العامة 

لقد أثیر في كثیر من الأحیان إشكال حول ما إذا خول للوكیل العقاري بموجب القانون أن 

أحكام خاصة بهذا النوع من یمارس الوكالة عن الأملاك العقاریة العامة أو الوطنیة أم هناك 

.ملاكالأ

یتسنى لنا الإجابة على الإشكال المطروح یجب أن نقف أولا على تحدید تعریف دقیق لكي   

.للأملاك الوطنیة والتي بدورها تتفرع إلى أملاك وطنیة عامة وخاصة

مداس فتیحة، سلیماني لطیفة، نقل الملكیة العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، شعبة 103

.10-9.، ص ص 2011/2012قانون الإقتصاد والأعمال، تخصص قانون عقاري كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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بإعطاء تعریف دقیق للملكیة الوطنیة، حیث عرفها على 96من دستور 17بادت المادة 

"أنها ."وطنیةالملكیة العامة هي ملك المجموعة ال:

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقاطع، والموارد الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة 

.الغابات و لوطنیة البحریة، المیاهالطبیعیة والحیة، في مختلف مناطق الأملاك ا

قل البحري والجوي، والبرید والمواصلات السلكیة نتشمل النقل بالسكك الحدیدیة، والكما 

من القانون 2، في نفس السیاق جاءت المادة 104"واللاسلكیة، وأملاك أخرى محددة في القانون

"المتعلق بالأملاك الوطنیة، حیث جاء في نصها90/03 من  18و  17عملا بالمادتین :

تحوزها الدستور، تشتمل الأملاك الوطنیة على مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي 

:وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة وتتكون هذه الأملاك الوطنیة منالدولة 

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة-

.الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة-

105."الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة-

وأخرى إلى أملاك عمومیة96ن دستور م18تتفرع الأملاك الوطنیة بحسب أحكام المادة 

"خاصة، حیث جاء في نصها .الأملاك الوطنیة یحددها القانون:

یتم تسییر .وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة، الولایة والبلدیة

:والتي سنستعرضها كالتالي106"الأملاك الوطنیة طبقا للقانون

.، مرجع سابق96من دستور 17أنظر المادة 104

1990موافق ل أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14مؤرخ في 90/30من القانون  2ة أنظر الماد105

  .44عدد . ر. ، ج2008یونیو 20مؤرخ في 08/14یتضمن قانون الأملاك الوطنیة معدل ومتمم بموجب القانون 

.المرجع نفسه، 96من دستور 18أنظر المادة 106
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:الوطنیة العمومیةالأملاك : أولا

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة قد 90/30وفي فقرتها الأولى من 3باعتبار أن المادة 

"...نصت من 4فإن المادة ...".لایمكن أن تكون محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها:

جاء في ذلك ماذات القانون قد استثنت الأملاك الوطنیة العمومیة من التصرف، التقادم والحجز و 

"فقرتها الأولى .107"الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز:

لأملاك الوطنیة العمومیة تشمل جمیع الأملاك العقاریة والمنقولة اوبتعییر آخر فإن 

ة هیئمالمخصصة لإستعمال الجمهور، إما مباشرة أو عن طریق مرفق عمومي، وكذا الأملاك ال

.خصیصا لأداء خدمة عمومیة

:الأملاك الوطنیة الخاصة:ثانیا

تشمل كل الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة، وبما أن هذه 

108الأملاك تؤدي وظیفة ذات طابع تملیكي ومالي فإنها تخضع مبدئیا لأحكام القانون الخاص

:وهذه الأملاك تتمثل فیما یلي

.العقارات والمنقولات غیر المصنفة في فئة الأملاك العمومیة-

.الحقوق والقیم المنقولة التي إكتسبتها الدولة وجمعاتها المحلیة في إطار القانون-

.الأملاك والحقوق الناتجة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة، الولایة والبلدیة-

.فها من الأملاك الوطنیة العمومیةتخصیصها وتصنی يالأملاك التي ألغ-

من أملاك وطنیة تابعة للدولة والولایة والبلدیة والتي استولى الأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة-

.109علیها أو شغلت دون حق

.، مرجع سابق90/30من القانون  4و 3أنظر المادة 107

.11.حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 108
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من خلال ما سبق دراسته بالنسبة للأملاك الوطنیة وللإجابة على الإشكال المطروح سابقا 

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري، كان العمل 09/18التنفیذي نجد أن قبل صدور المرسوم 

المتعلق بإدارة الأملاك العقاریة والذي كان ینص صراحة على إمكانیة 97/154بالمرسوم التنفیذي 

لجوء الدولة وجماعاتها المحلیة إلى أشخاص طبیعیة أو معنویة، وطنیة أو أجنبیة، لإدارة الأملاك 

.90/30أحكام القانون  فیذي قد خال، حیث أنه وبذلك كان هذا المرسوم التنفالوطنیة وتسییرها

جودا في المرسوم التنفیذي وعلیه فإن المشرع الجزائري قد تدارك الخطأ الذي كان مو 

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل 09/18وخاصة بعد إلغائه بموجب المرسوم التنفیذي 97/154

لوكالة العقاریة، العقاري، والذي لم ینص على إمكانیة أن یكون هذا الأخیر سواءا تعلق الأمر با

وطنیةأو القائم بإدارة الأملاك العقاریة، وسیطا في بیع أو شراء أو مبادلة أملاكالوسیط العقاري

من قیمة، وبذلك عدم فتح المجال أمام عمومیة كانت أو خاصة، خاصة ما تمثله هذه الأملاك

الخواص من أجل تسییرها، لأن فتح المجال أمام مختلف الهیئات محلیة كانت أم أجنبیة من أجل 

تسییر الأملاك العامة یكون فیها نوع من الخوصصة، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد تدارك 

السالف الذكر  97/154ذي المرسوم التنفیفیه في ظل ما كان معمول به في الذي وقع الخطأ

.المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري09/18بموجب المرسوم التنفیذي  يالذي ألغ

الفرع الثالث

الأملاك الوقفیة

الثانیة من في فقرتها 52صت بحمایة قانونیة إذ أن المادة حنجد أن الأملاك الوقفیة قد 

...قد نصت صراحة على هذه الحمایة إذ أنها تنص96دستور  " الأملاك الوقفیة وأملاك :

.110"الخیریة معترف بها، ویحمي القانون تخصیصهاالجمعیات

صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق 109

.15.، ص 2014، 2013والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

.، مرجع سابق96من دستور 52أنظر المادة 110
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:لخاص بالتوجیه العقاري قد نصتا 90/25من القانون 31إضافة إلى ذلك نجد أن المادة 

ریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما هي الأملاك العقاالوقفیةالأملاك "

تنفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة سواءا كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة 

كیز في المادة السالفة الذكر نجد أنها قد ر بالت111"الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

المتعلق 91/10من القانون 3یة، ونجد تقریبا نفس التعریف في المادة أعطت تعریفا للأملاك الوقف

"بالأوقاف إذ تنص الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأیید والتصدق بالمنفعة على :

.112"الفقراء أو على وجع من وجوه البر والخیر

:والوقف نوعان

  :الوقف العام: أولا

المتعلق 91/10من القانون رقم 6/2عرف المشرع الجزائري الوقف العام في المادة 

"بالأوقاف حیث أنها تنص إنشائه ویخصص ریعه  تهو ما حبس على جهات خیریة، من وق:

قسم یحدد فیه مصرف معین لریعه فلا یصح صرفه :قسمانللمساهمة في سبیل الخیرات، وهو

 إذا استنفذ، وقسم لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف فیسمى على غیره من وجوه الخیر، إلا

وقفا عاما غیر محدد الجهة ویصرف ریعه في نشر العلم وتشجیع البحث فیه وفي سبیل 

.113"الخیرات

.، مرجع سابق90/25من القانون 31أنظر المادة 111

مؤرخة في  21ر عدد . یتعلق بالأوقاف، ج27/04/1991مؤرخ في 91/10من القانون رقم 3أنظر المادة 112

08/05/1991.
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:الوقف الخاص:ثانیا

"، حیث أنها تنص91/10من القانون 6/2تم تعریفه من خلال المادة  الوقف الخاص :

یحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معنیین ثم یؤول إلى الجهة هو ما 

.114"التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم

ومن خلال ما تم دراسته یتبین لنا أن فیما یخص الأملاك العقاریة التي یكون الوكیل 

96من دستور 52ما نصت علیه المادة العقاري وكیلا عنها لا یمكن أن تكون أملاكا وقفیة وهذا

، فلا یمكن أن تكون الأملاك الوقفیة "ویحمي القانون تخصیصها"...السالفة الذكر في عبارة 

أملاكا خاصة وبالتالي لا یمكن للملك التصرف فیها كتوكیل بیعها أو إستئجارها أو مبادلتها من 

....اري إبهاما عند ضمها لعبارةمن قانون التوجیه العق31جهة أخرى قد تخلق المادة  عند وفاة :"

فلیس من المقصود هنا الوكیل العقاري بل "الموصیین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

.الموصیین بحبس الأملاك نیابة عن المالك الأصلي

.المرجع نفسه، 91/10من القانون 6/2أنظر المادة 114



المترتبة عنهثارمجال نشاط الوكیل العقاري والآالفصل الثاني 

57

المبحث الثاني

و المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بها الوكیل العقاريوالتزامات حقوق

تناولنا في مجمل الفصل الأول الأسس التي ینشأ علیها نشاط الوكیل العقاري، وكذلك 

الوكیل العقاري بحد ذاته، حیث سلطنا الضوء على مفهوم الوكیل العقاري، وبعد ذلك تطرقنا إلى 

الشروط الجوهریة التي تتطلبها ممارسة نشاط الوكیل، وهذا من حیث شخص الوكیل العقاري بحد 

09/18ها مجمل أحكام المرسوم تمریة المفروضة لذلك النشاط التي نظذلك الشروط الإداذاته، وك

المتعلق بتنظیم نشاط الوكیل العقاري، ولم تكتفي هذه الأحكام السالفة الذكر بتقدیم تعریف أو 

شروط للإلتحق بمهنة الوكیل العقاري بل نجد في ذات الأحكام الحقوق والإلتزامات، وبصریح 

وبین  هشأ بینكأثر المعاملات والوكالة التي تنالمسؤولیة المترتبة عن نشاط الوكیل العقاريالعبارة

.موكلیه الزبائن

، حیث أن كل تصرف قانوني مالتعاملات باحترام والالتزام بالعقود التي تنشأ بینهأسس إن  

التي تتمثل في ذو طبیعة عقدیة یستدعي بالضرورة وجود طرفین یتحمل بها كلاهما أعباء العقد

مضمونها الحقوق التي یحضى بها أطراف العقد وفي هذا الصدد حرص المشرع الجزائري على 

ة وكذلك جزائیة في حالة إخلال هذا ي، الذي أحاطه بمسؤولیة منها مدنینزاهة مهنة الوكیل العقار 

115الأخیر بإلتزاماته تجاه زبائنه

قسمناه إلى مطلبین، في المطلب الأول اول دراسته في هذا المبحث حیثوهذا ما سنح

قانونا للوكیل العقاري وفي المطلب الثاني سوف نتطرق إلى نتناول الحقوق والإلتزامات المقررةس

.المسؤولیة التي تقع على عاتق الوكیل العقاري كجزاء للإخلال بإلتزاماته تجاه زبائنه

.59.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 115
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المطلب الأول

حقوق وإلتزامات الوكیل العقاري

قوق والإلتزامات هي أثر أو نتیجة كل عقد وفیما یخص نشاط الوكیل العقاري تتمثل في الح

في  وكله إیاه زبونه، فالعقد لا یسريالأتعاب التي یتقاضاها أو یتحصل علیها بقیامه بالعمل الذي

09/18لتزامات قد أثارها المرسوم التشریعي كیل العقاري كذلك مدین لزبائنه بإإتجاه واحد إذ أن الو 

35أضف إلى ذلك المادة  33إلى  28المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري، إذ نجد أن المواد 

تنص صراحة على الواجبات أو الإلتزامات التي تقع على عاتق الوكیل العقاري، بینما نصت المادة 

علیها على الأتعاب التي یتقاضاها الوكیل العقاري بتحدید النسب التي یتسنى له الحصول34

.جزاء العملیات التجاریة التي یقوم بها

إلتزامات الوكیل العقاري فقد قسمنا مطلبنا هذا و  توضیح أكثر في حقوقوفي هذا الصدد ولل

بها الوكیل العقاري، وفي الثاني سوف  ىإلى فرعین في أولهما سنتطرق إلى الحقوق التي یحض

.نرى الإلتزامات التي تقع على عاتقه

لالفرع الأو

حقوق الوكیل العقاري

غیرة، فسعر العقار یتحدد من خلال ما یعرف بنظام العرض تسوق العقار هي سوق مالیة م

والطلب، وعلیه فقد یكون العرض مرتفعا والطلب منخفض أو العكس، فقیمة العقار تحدد عادة 

و المدن التي تتوفر بموقعه، بالنظر مثلا إلى الحي الذي یتواجد فیه، فالثمن یرتفع كلما اتجهنا نح

على جمیع مرافق العیش والتي تسهل حیاة الأشخاص، عكس المناطق الریفیة التي عادة ما تكون 

في عزلة والحاجیات الخاصة بالشخص تكون منعدمة، وهذا ورغم وجود متاعب للسكن في المدن 

ریاف وفي فیها وفي شقق صغیرة، بدلا من العیش في الأالعیشإلا أن أغلب الأشخاص یفضلون

.116مساكن فردیة وواسعة وبأسعار منخفضة

.97.بوصوفة الزهرة، مرجع سابق، ص 116
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كما تمت الإشارة إلیه من قبل فإن أسعار العقارات في تقلب مستمر وفي زیادة مستمرة 

كذلك وهذا ما یجعل أصحابها أو ملاكها یلجؤون إلى المختصین في العقارات مثال الوكیل العقاري 

.من أجل بیع شراء أو مبادلة العقارات

شراء أو بیع العقارات تمر بعدة مراحل، حیث یقوم الوكیل العقاري بالإشهارات للعقار عملیة 

وكذلك إتمام عقد البیع أو الإیجار بین الطرفین أمام الموثق، كون أن نشاط الوكیل العقاري هو 

تبر كحق نشاط إقتصادي وتجاري فهدفه الرئیسي هو تحقیق أرباح إن لم یكن هدفه الوحید، وهو یع

زبائنه والتي تتمثل في إلتزام لهؤلاء، كون أن العلاقة القائمة بینهما هي عمال التي یقوم بها لللأ

.علاقة عقدیة

من المرسوم 34یتقاضى الوكیل العقاري أجرة عند قیامه بمهامه وهذا ما أكدت علیه المادة 

"التي تنص09/18 .117"...أجرفي إطار ممارسته مهامه، للوكیل العقاري الحق في تقاضي:

.وسنتطرق فیما یلي إلى أحكام الحق في الأجرة وكذلك كیفیة تحدیدها

:)الأتعاب(شروط الحصول على الحق في أجرة : أولا

أولا أن یقوم بإبرام عقد وكالة بینه یل العقاري الحصول على أجرة فعلیهحتى یتسنى للوك

:هي كالتاليوبین المتعاملین معه ثم بعد ذلك یتلقى حقه في الأجرة، و 

:إبرام عقد الوكالة) أ

تكون الوكالة التي تربط بین الوكیل العقاري وزبائنه مكتوبة وتحدد بوضوح حقوق وواجبات 

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل 09/18كل من الطرفین وهذا ما جاء في أحكام المرسوم التنفیذي 

بائنه، وذلك بفرض مبدأ الشفافیة في العقاري، فمبدأ الوكالة واجبة في التعامل بیین الوكیل وز 

التعاملات، والشفافیة تخلق الثقة بین الأطراف، كون أن في العدید من الأحیان یتقدم أحد الزبائن 

بعرض عقاره إلى وكلاء  الوقت إلى أحد الوكلاء العقاریین بهدف بیع منزله، ویقوم في ذات

ت بیع ذلك العقار بإشهاره وإیجاد مشترین له عقاریین آخرین، فالوكیل العقاري الأول یقوم بإجراءا

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 34أنظر المادة 117
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في حین أن ذلك العقار قد یكون قد تم بیعه، لذلك فالزبائن عادة یرفضون مبدأ الوكالة كونهم 

  .كهمملایلجئون إلى هذا النوع من التلاعبات لضمان سعر جید لأ

كات في حقوقهم لهذا نرى أن الكثیر من الوكلاء العقاریین یتعرضون إلى العدید من الإنتها

من قبل الزبائن، خاصة بعد انتهاء مهامهم بعد المثول أمام الموثق للتوقیع على العقد بین الزبون 

وثیقة تثبت مرور العملیة عبر المشتري أو المؤجر أو المستأجر، ذلك بعدم وجود أي وأالبائع 

حرمانه من حقوقه، ولیس في حوزته أي دلیل یثبت الإنتهاك الوكیل العقاري، و هذا ما یؤدي إلى

.أمام العدالةـ لأن التعامل یكون بالثقة المتبادلة أي بالوكالة الشفویة

لذا تتبین مدى أهمیة إقامة وكالة مكتوبة، وهذا الإجراء ورغم كونه إجراء بسیط إلا أنه یعد 

في الحصول على أجرته، في حین أن هذا الحق إجراءا هاما وقاطعا في إثبات حق الوكیل العقاري 

لا یتوقف بإجراء عقد الوكالة بل من الواجب حسن أداء الوكیل العقاري لمهمته حتى یتمكن من 

.118استحقاق أجرته

:قیام الوكیل العقاري بمهامه) ب

تم حتى یتسنى للوكیل العقاري الحصول على حقوقه القانونیة یجب علیه القیام بمهامه طبقا لما 

الإتفاق علیه في عقد الوكالة، فیجب أن یكون زبائنه راضین بعمله وبذلك فإن استحقاقه لأجره 

.واقف على هذا الشرط

یقوم الوكیل العقاري عند القیام بمهامه بالبحث عن بائع أو مشتري أو مستأجر للعین 

لهذا الصدد یجب أن یكون موضوع التوكیل، أو القیام بأعمال إدارة الأملاك العقاریة أو ترقیتها، و 

الوكیل العقاري حرا في أعماله وأن یتبع أنجع الطرق للوصول إلى ذلك وفي أسرع وقت ممكن عن 

طریق الإعلانات في الجرائد والمحلات والأنترنت وإبرام علاقات مع وكلاء عقاریین آخرین، وبعد 

العقد لیتوصل إلى إبرام  اتءجراحتى یتناقش مع المشتري في مختلف إذلك یقوم بالإتصال بموكله 

.التصرف العقاري

.61.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 118



المترتبة عنهثارمجال نشاط الوكیل العقاري والآالفصل الثاني 

61

أخل بمصلحة زبونه باللجوء إلى عقد آخر لعقاري أن یفقد حقه في الأجرة إذایمكن للوكیل ا

أكثر ربحا فهذا یعد مخالفة لما تقضي به قواعد حسن النیة، كما یفقد كذلك حقه في الأجر إذا 

معلومات صحیحة لزبائنه أو إخفائها، أو بالإمتناع خالف إلتزاماته، كأن یقوم بالإمتناع عن إعطاء

لأملاك العقاریة، أو كذلك عدم ا انة مثلا فیما یخص القائم بإدارةكذلك عن القیام بأعمال الصی

.قیامه بالإجراءات اللازمة للتصرفات العقاریة

أو إدارة فیتحصل الوكیل العقاري على أجرته إذا كانت الجهود التي بذلها سواءا في التوسط 

لموكلة إلیه، أدت إلى إنتهاء مهمتهالأملاك العقاریة أو قیامه بترقیتها أو إجرائه لمختلف العملیات ا

بنجاح وعلى أكمل وجه، في حین بإمكان الوكیل العقاري كذلك الحصول على أجرته إذا سعى بما 

لوكیل ولا یرجع إلى فیه الكفایة لعقد الإتفاق ولكن لظروف ولأسباب أجنبیة خارجة عن إرادة ا

.تقصیر منه، بالتالي فإنه یستحق أجرته حتى ولو لم یتم التعاقد

من جهة أخرى فإن عدول البائع المتعاقد مع الوكیل العقاري لا یسقط حق هذا الأخیر في 

برام عقد البیع ففي لإ مله وإیجاد مشتري والتفاوض معهالحصول على أجره بعد أن یقوم بتنفیذ ع

ة یحق للوكیل العقاري مطالبة تعویض بالأضرار التي أصابته وما فاته من كسب هذه الحال

.119وربح

من خلال ماسبق ذكره فحتى یتمكن الوكیل العقاري من الحصول على أجرته، فعلیة أن 

یقوم بإبرام وكالة مع معاملیه، حتى تحفظ حقوقه، زیادة على ذلك یجب أن یقوم بمهمته الموكلة 

.جهإلیه على أحسن و 

):الأتعاب(كیفیة تحدید الأجرة :ثانیا

بعد قیام الوكیل العقاري بمهامه طبقا لمتطلبات زبائنه وطبقا لبنود الوكالة فإنه بذلك یستحق 

الحصول على أجرته، حیث أن هذه الأخیرة یتم تحدیدها إما إتفاقیا أو قانونیا وذلك طبقا لما نصت 

"حیث تنص09/18من المرسوم التنفیذي 34علیه المادة  لوكیلفي إطار ممارسة مهامه ل:

.64.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 119
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وبالنسبة للوكالة والوسیط العقاري، إذا كانت قیمة العقار المعروض .العقاري الحق في تقاضي أجر

:للبیع

  %3: دج 1000.000تساوي -

 %2: دج 5000.000أقل أو تساوي -

 %1: دج 5000.000تفوق أو تساوي -

)01(قیمته شهر إذا كان الأمر یتعلق بملكیة معروضة للتأجیر، فیعادل الأجر الذي یتلقاه ما 

.إیجار عن كل سنة تأجیر

بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك یحدد أجره بموجب اتفاقیة توضح فیها الخدمات الموافقة لكل -

.120"العملیات التي یتم القیام بها في إطار ممارسة نشاطه

ا الوكیل السالفة الذكر النسب التي یتقاضاه34الجزائري في أحكام المادة لقد بین المشرع

قیمة الأجر التي یستحقها الوكیل تحدیدالعقاري عن كل عملیة یقوم بها، لهذا سوف نحاول

العقاري في حالة البیع والمبادلة، ونبین أیضا قیمة الأجرة التي یتلقاها الوكیل العقاري في حالة 

:ممارسة لنشاط القائم بإدارة الأملاك العقاریة فیما یلي

:الوكیل العقاري في حالة البیع أو المبادلةتحدید قیمة أجرة ) أ

إذا  %3كما ذكر آنفا فإن المشرع قد حدد أرباح الوكالة العقاریة والوسیط العقاري بنسبة 

عندما تكون قیمة العقار أقل أو تساوي %2دج، ونسبة 1000.000كانت قیمته العقار تساوي 

  .دج 5000.000إذا كانت قیمة العقار تفوق أو تساوي %1دج، ونسبة 5000.000

فنلاحظ من خلال ما سبق ذكره أن كلما ارتفعت قیمة العقار المعروض للبیع تنخفض نسبة 

سعر العقار، وهذا ما یؤدي ببعض الوكلاء إلى رفع معالربح، فهذه النسب تبقى منخفضة مقارنة

.لذین یحترمون هذه النسبالنسب لتعویض الخسائر، وإفلاس وكلاء آخرین ا

.ابق، مرجع س09/18من المرسوم التنفیذي 34أنظر المادة 120



المترتبة عنهثارمجال نشاط الوكیل العقاري والآالفصل الثاني 

63

قانونا الوكلاء العقاریین یخفضون أسعار العقارات، خاصة  ةجعلت نسب الأرباح المحدد

في سكن %1دج، حیث أن الربح المقدر ب  10.000.000و  5000.000التي تتراوح ما بین 

قاري دج كأجر للوكالة العقاریة والوسیط الع80000دج مثلا لا یمثل سوى 8000.000قیمته 

دج  5000.000مما یؤدي بالوكلاء العقاریین إلى تحفیز الزبائن إلى خفض الأسعار إلى أقل من 

، مع العلم أن السكنات التي تتراوح %2دج بنسبة 100000الذي سیضمن له هامش ربح یقارب 

دج موجهة في أغلب الأحیان إلى الطبقة  10000.000دج و  5000.000أسعارها ما بین 

فإن هذه الأخیرة تكون الأكثر إستفادة من هذا الإجراء، لهذا فهذه النسب تعد معقولة المتوسطة،

لمصلحة الشخصیة وذلك حتى حین یسعى إلى تخفیض الثمن فهذا خاصة وأن الوكیل العقاري

یتحصل على أكبر ربح ممكن، وفي الوقت نفسه یخدم الشرائح الإجتماعیة حتى تتمكن من 

بأقل سعر ممكن، أما فیما یخص المبادلة فتطبق نفس النسب التي الحصول على سكنات خاصة

.121تطبق على البیع

:تحدید قیمة أجرة الوكیل العقاري في حالة الإیجار )ب

یملك الوكیل العقاري الحق في الحصول على أجرة إذا تعلق الأمر بعقار معروض للتأجیر 

بحیث یعادل الأجر الذي یتلقاه الوكیل العقاري سواءا بالنسبة للوكالة العقاریة أو الوسیط العقاري،

في هذه الحالة ما قیمته شهر إیجار عن كل سنة تأجیر، فمثلا إذا قام المالك بتأجیر عقاره بقیمة 

فالقیمة أو الأجرة التي یتحصل علیها الوسیط أو الوكالة .دج للشهر الواحد لمدة سنتین20000

، مع العلم أن الشخص الذي یوكل الوسیط أو الوكالة دج 40000العقاریة في هذه الحالة هي 

.العقاریة هو الذي یدفع الأجرة، إلا إذا تم الإتفاق بغیر ذلك

:تحدید قیمة أجرة القائم بإدارة الأملاك العقاریة) ج

على عكس الأنشطة الأخرى المتعلقة بمهنة الوكیل العقاري فإن تحدید قیمة أجرة القائم 

عقاریة یكون بموجب اتفاقیة، فیقوم الوكیل العقاري بموجب وكالته بالإشتراك مع بإدارة الأملاك ال

موكله بتحدید قیمة الأجرة التي یتقاضاها، ویراعي في تحدید الأجرة في أن تكون متفقة مع ما قام 

.100.بوصوفة الزهرة، مرجع سابق، ص 121
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ة به المكلف بإدارة الأملاك العقاریة من الجهود والمتاعب التي بذلها من أجل القیام بالمهام الموكل

إلیه، أي الأخذ بعین الإعتبار الصعوبات التي تعرض إلیها الوكیل العقاري أثناء ممارسته لنشاطه 

والجهد المبذول من طرفه لأداء مهامه مع ما یشمل ذلك من مصاریف ونفقات، یعتمد المتعامل مع 

.122لمعاملةمثال تلك اى ما هو معمول به وما هو جار في القائم بإدارة الأملاك لتحدید أجرته عل

الفرع الثاني

الإلتزامات المترتبة عن ممارسة نشاط الوكیل العقاري

الإلتزامات، حیث تختلف بإختلاف نوع منتترتب على عاتق الوكیل العقاري مجموعة

تقید ع منها، فالوكیل العقاري یبعدد من الأعمال والإمتناع عن جمالنشاط فهو ملزم بالقیام 

في تعامله مع زبائنه سواءا تعلق الأمر بنشاط الوكالة العقاریة مهنتهبالإلتزامات المقررة في 

میز من هذه الإلتزامات ما هي عامة وما هي قائم بإدارة الأملاك العقاریة، فنالوسیط العقاري أو ال

:خاصة التي سنتطرق إلیها فیما یلي

:الإلتزامات العامة للوكیل العقاري: أولا

ه إلتزامات وذلك حتى یقوم بمهاملمهنته الإلتزام بعدةند ممارستهبد من الوكیل العقاري علا  

نشاطه یخضع للقواعد القانونیة العامة المتعلقة بتنفیذ العقود على أحسن وجه، فهو عند ممارسة 

:وهي كالتالي

:نشر لائحة الأتعاب) أ

نفیذ بنود حیث أمرت وزارة السكن والعمران في تعلیمة الوكالات العقاریة بالشروع في ت

المتعلق بتنظیم مهنة الوكیل العقاري، حیث فرضت على كل المكاتب 09/18المرسوم التنفیذي 

عبر الوطن نشر لائحة الأتعاب الرسمیة التي یتقاضاها الوكیل العقاري، وفقا لطبیعة الخدمات 

لمواطن التي یؤدیها للزبون، فضلا عن تحسین طریقة عمل هذه المكاتب بما یتماشى ومتطلبات ا

وكذا مسایرة نشاط الوكیل العقاري في الدول المتقدمة، وكشف رئیس الفیدرالیة الوطنیة للوكالات 

.67.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 122
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توى كافة الولایات أنه تم الإنطلاق في تجدید مكاتب الوكالات العقاریة على مس، FNAIالعقاریة

اري، حیث فرضت فرضه بنود القانون الجدید، التي تحدد معالم مكتب الوكیل العقبناءا على ما ت

الفیدرالیة بناء على القانون الجدید الذي ینظم المهنة، على أصحاب كل الوكالات المعتمدة، تغییر 

شعار مكتب الوكالة من لونها الحالي إلى لون أصفر حتى یتم التفرقة بینها وبین الوكالات  نلو 

.غیر المعتمدة

:الإلتزام بحسن النیة) ب

العقاري السلوك مهمة بأمانة ونزاهة، حیث یسلك الوكیل بالوكیل العقاري  قومیجب أن ی

.لشفافیة في المعاملات القانونیة إذ أنه بهذا السلوك یخلق بعد أخلاقیا واجتماعیاالمطابق بنزاهة 

وسیطا عقاریا یجب أن یرافق تصرفات الوكیل بوصفهحسن النیة هو مبدأ قانوني عام 

ت النظر بین زبونه والطرف الآخر، أو كذلك بوصفه كقائم بإدارة الأملاك یسعى إلى تقریب وجها

عندما یكون كوكیل عن الشخص الذي أوكل له مهمة الإیجار أو صیانة أملاكه العقاریة، أو في 

نشاطه كوكالة عقاریة عندما یقوم بكل الإجراءات الضروریة لإبرام العقود ومختلف العملیات 

الحالات علیه أن یسعى إلى تنفیذ مهامه طبقا لما نصت علیه قواعد النزاهة الموكلة إلیه، ففي كل 

.والشفافیة في المعاملات، فیسعى للقیام بواجبه على الوجه الأكمل

على الوكیل العقاري كذلك الحرص على المعلومات اللازمة والدقیقة حول موضوع العقد 

.123ر في حقه وسلامة العقدیخفي العیوب التي هو على علم بها التي قد تؤث لاف

:الإلتزام بالنشاط في محل تجاري) ج

ر ذكجبة لممارسة نشاط الوكیل العقاري، والذي ایعد هذا الإلتزام كذلك شرطا من شروط الو 

، فالوكیل مطالب بمباشرة نشاطه في محل معد لذلك الغرض أي 09/18من المرسوم 9في المادة 

، بحیث یكون مجهز بوسائل الإتصال، وأن یكون ذا واجهة یجب أن یكون له مقر لممارسة مهنته

.تظهر للجمیع

.31.دریدي شنیتي، مرجع سابق، ص 123
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:الإلتزام بمسك والحفاظ على الوثائق الإداریة) د

یلتزم الوكلاء العقاریین كذلك بالحفاظ على الوثائق التي یستلمها من طرفي العقد، والقیام 

هذه الوثائق كودیعة امعتبر بإعداد صور طبق الأصل بطلب من أحد طرفي العقد المذكورین أنفا،

.وبالتالي من اللازم الحفاظ علیها، وردها بعد انتهاء مهامه

كما ذكر من قبل فإن الوكیل العقاري یعد تاجرا، فإنه بذلك یخضع للقواعد القانونیة 

الدفاتر التجاریة عند أداء مهامه كونها تعكس أعماله بمسكوالتجاریة المعمول بها، فهو إذن ملزم 

نها تبرز المركز المالي للتاجر، فهذه الدفاتر تتمثل في دفاتر یومیة ودفاتر جرد، حیث تعد لأ

من أهم الدفاتر التجاریة، أین یقوم فیها التاجر بتسجیل كل العملیات التي یقوم بها یومیةالدفاتر ال

السنویة یتهنوي، حیث یقید فیه التاجر میزانكل یوم بالتفصیل، أما فیما یخص دفتر الجرد فهو س

.وحساب النتائج

:الإلتزام بإشهار نشاطه) ه

یلتزم الوكلاء العقاریین سواءا كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین بأن یقوموا بإجراءات 

الإشهار القانوني الذي یلتزم به كل تاجر، حیث یهدف الإشهار إلى إعلام الغیر بحالة وأهلیة 

ة للإستغلال الفعلي للتجارة وملكیة القاعدة التجاریة، وهذا التاجر وكذلك عنوان المؤسسة الرئیسی

بالنسبة للشخص الطبیعي، أما بالنسبة للشخص المعنوي فیهدف الإشهار في إطلاع الغیر بمحتوى 

الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات وكذلك العملیات التي تمس رأسمال الشركة 

.والحسابات والإشعارات المالیة

:الإمتناع عن شراء العقار المعروض) و

یلتزم الوكیل العقاري في إطار ممارسة لنشاطه بالإمتناع عن شراء العقار المعروض 

لنفسه، كأن یقوم الوسیط العقاري بشراء العقار الذي كلف بالتوسط لبیعه أو أن یبیع عقاره لمن 

وسطه بالشراء، وبالتالي فهذا العمل محصور على الوكیل العقاري، وكذلك باستعماله لغیره أو 

"من القانون المدني التي تنص411مستعار، وهذا ما أكدت علیه المادة اسمل باستعما لا یجوز :
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للسماسرة، ولا للخبراء أن یشتروا الأموال المعهودة إلیهم ببیعها أو تقدیم قیمتها، سواء بأنفسهم 

.124"مباشرة أو باسم مستعار

من تم البیع لحسابه أي أجازهباطلا بطلانا مطلقا إلا إذا حیث یعد كل امتلاك بهذه الكیفیة 

"من ذات القانون، ومضمونها412مالك العقار، وهذا ما نصت علیه المادة  یصح البیع في :

.125"م البیع لحسابهإذا أجازه من ت411، 410الأحوال المشار إلیها في المادتین 

ه في تعامل معومنه فالمغزى من هذه الأحكام هو تخلي الوكیل العقاري عن مصلحة الم

، فهو إجراء وقائي وضعه المشرع لحمایة الزبائن وممتلكات ةخاصسبیل تحقیق مصلحته ال

.126الأشخاص

:لوكیل العقاريالإلتزامات الخاصة با:ثانیا

على عاتق الوكیل العقاري حیث بعد ما تطرقنا فیما سبق إلى الإلتزامات العامة التي تقع 

لوكیل سلوكها من أجل ضمان التطبیق الأنجع لمهامه ا أهم السلوك العامة التي یجب على ابیّن

سوف نتطرق في هذا العنوان إلى الإلتزامات الخاصة المتعلقة بالتشریع المعمول به في مهنة 

:الوكیل العقاري وهي كالتالي

:09/18المقررة في المرسوم التنفیذي  تالإلتزاما) أ

، نجد أنها ركزت على 09/18لتنفیذي من المرسوم ا 33إلى  28باستقراء أحكام المواد من 

تلزم على الوكیل 28الإلتزامات القانونیة المقررة لمهنة الوكیل العقاري، حیث أنه نجد أن المادة 

:العقاري في إطار ممارسة مهامه القیام بالأعمال التالیة

وحسب أعراف ، 09/18أداء إلتزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص علیها في المرسوم -

.المهنة

.من القانون المدني، مرجع سابق411أنظر المادة 124

.المرجع نفسهمن القانون المدني، 412أنظر المادة 125

.72-69.مجبر فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص ص 126
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.الإتقان في تقدیم الخدمات-

.إحترام القوانین والتنظیمات التي تسیر النشاط-

ؤشر علیه المصالح المختصة للوزارة المكلفة لیات التي ینفذها في سجل ترقمه وتقید جمیع العم-

.بالسكن

إلى كل عون دولة سنوات على الأقل مع الوثائق الأخرى5یجب الحفاظ بهذا السجل خلال مدة 

.مؤهل للقیام بمراقبة هذه السجلات

.إلصاق جدول الأتعاب والتعریفات بصفة مرئیة وواضحة للزبائن-

، أن یحمل الوكیل العقاري أثناء ممارسة مهنتهالتي تلزم كذلك 29تأتي بعد ذلك المادة 

المهنیة السابق الذكر، بصفة البطاقة المهنیة المقررة بموجب القرار المتعلق بتحدید نموذج البطاقة

دائمة، وأن یفتح دفتر احتجاجات، ویضعه تحت تصرف الزبائن، مرقم ومؤشر من طرف المصالح 

.المختصة للوزارة المكلفة بالسكن

أن یقدم لوزارة السكن والعمران تقریرا 30یتعین كذلك على الوكیل العقاري بحسب المادة 

مؤسسة إضافة إلى الخضوع إلى رقابات الأعوان المؤهلین السنویا مدعما بالأرقام حول نشاطات 

التابعین للإدارة المكلفة بالسكن وكل عون آخر مؤهل قانونا، وتقدیم لهم كل وثیقة لها صلة 

.31بموضوع نشاطه وهذا بحسب نص المادة 

الحاصل على اعتماد مزاولة نشاطه في أجل 32یلتزم الوكیل العقاري كذلك بحسب المادة 

لإعتماد، وفي حالة عدم استغلال الإعتماد في الآجال أشهر إبتداءا من تاریخ استلامه لقصاه ستةأ

، یمكن للوزیر المكلف بالسكن أن یقوم بتعلیقه أو إلغائه، إلا إذا قام الحاصل علیه االمذكورة سابق

.بإثبات حالة القوة القاهرة
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زام بالسر المهني كمعظم المهن المقننة الإلت33على الوكیل العقاري عملا بأحكام المادة 

.127الأخرى، وهذا تحت طائلة عقوبات منصوص علیها في التشریع المعمول به

:الإلتزام بعقد وكالة مكتوبة) ب

یعد الوكلاء العقاریین وسطاء بالأجرة، حیث یقومون بعلاقات بین البائعین والمشترین، أو 

بینهم، وعلیه فلا بد من تحدید العقد الذي یربط بینهم بین المؤجرین والمستأجرین، بهدف التقریب

یعد وكیلا عقاریا كل شخص طبیعي : " على 09/18من المرسوم التنفیذي 2حیث تنص المادة 

.128"...أو معنوي یلتزم بموجب وكالة مقابل أجر

ن، وهو فأحكام هذه المادة تبین إلزام الوكیل العقاري على القیام بإبرام عقد وكالة مع الزبو 

عقد من العقود الواردة على عمل یفوض بمقتضى شخص شخصا آخر للقیام بعمل باسمه ولحسابه 

"من القانون المدني571حیث نصت المادة  الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص :

.129"شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه

"منه تنص35جد أن المادة ن09/18جوع إلى المرسوم التنفیذي بالر  یجب أن تكون :

130"الوكالة التي تربط بین الوكیل العقاري وزبائنه مكتوبة وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفین

خلال إستقراء نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أوجب على الوكیل العقاري أن  نمفیتضح 

توبا دون تحدید نوع الكتابة، وبما أن المشرع لم یبرم عقد وكالة مع الزبون وأن یكون هذا العقد مك

السالفة الذكر، نصت 35یحدد نوع الكتابة فإن للطرفین الحق في اختیار نوع الكتابة كما أن المادة 

على وجوب أن یتضمن عقد الوكالة ویحدد بوضوح كل من حقوق وواجبات الطرفین المرتبطة بعقد 

نزاع ناتج عن تنفیذ عقد الوكالة یتم الرجوع إلى هذا الأخیر الوكالة حیث أنه في حالة ما إذا نشب 

.حتى یتم تحدید الحقوق والواجبات، وهذا كله حمایة للطرفین

.، مرجع سابق09/18المرسوم التنفیذي من  33إلى  28أنظر المواد من 127

.المرجع نفسه، 09/18من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة 128

.من القانون المدني، مرجع سابق571أنظر المادة 129

.المرجع نفسه، 09/18من المرسوم التنفیذي  35ة ادأنظر الم130
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المطلب الثاني

الإخلال بالإلتزاماتالمسؤولیة المترتبة عن 

ن الأخطاء المهنیة كثیرا ما نجد أن المهن الحرة والمقننة یرتكب ممارسیها أخطاء تدرج ضم

مثلا مسؤولیتهم تكون في أكثر الأحوال مسؤولیة عقدیة، كونهم یرتبطون أن الأطباء والمحامونإذ 

لا إلتزام بتحقیق بعقود مع عملائهم في تقدیم خدماتهم، وإلتزامهم بالعقد هو إذن إلتزام ببذل عنایة 

.131وخروج على إلتزاماته یعد خطأ مهنیا یستوجب المسؤولیةغایة، فأي تهرب

لیة هو الجزاء الذي یترتب على الوكیل العقاري عند إخلاله بقاعدة من قواعد فالمسؤو 

ا كان تجاوزه لمهامه علیه بعقد مع المتعاملین معه، فإذالسلوك، وكذلك بالإلتزامات التي تترتب 

باختراق القواعد القانونیة تنظمها فتقوم علیه المسؤولیة، إن المسؤولیة من المقومات الهامة التي قام 

أطراف العلاقات مدنیة تجمععلیها القانون المدني الجزائري إذ أنها تتداول في مجمل العقود التي

"من ذات القانون124كانت أو تجاریة حیث تنص المادة  كان یرتكبه الشخص كل فعل أیا :

.132"كان سببا في حدوثه بالتعویضبخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من

حكام القانون المدني تكون مدنیة أو جزائیة وعلیه سوف نتطرق من أإن المسؤولیة عملا ب

خلال هذا المطلب إلى تحدید المسؤولیة المدنیة للوكیل العقاري في الفرع الأول، والمسؤولیة 

.الجزائیة في الفرع الثاني

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة

عن فعله أو فعل غیره المقصود من المسؤولیة في مفهومها العام هو مسألة الشخص 

الخاطئ، بحیث أن الخطأ یمثل مخالفة للواجب القانوني والعقدي، أو واجب الإلتزام وبالتالي قیام 

الخطأ في المسؤولیة التقصیریة وتطبیقاتها، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق شعبة ، أمزال أمال، لحركاتي بلا131

.61.، ص 2013-2012قانون خاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

.من القانون المدني، مرجع سابق124أنظر المادة 132
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الخطأ أو الضرر بالتعویض عن  رضر بالالقائمالضرر بالغیر، فینتج عن ذلك إلزام الشخص

خص المسؤول، وهي حمل معنى الردع، فتفید معنى الضرر الذي یتسبب فیه الشفالمسؤولیة لا ت

.تلزم المسؤول بتعویض الغیر المتضرر عن الضرر الذي أصابه نتیجة ما لحقه من ضرر مالي

فقد تكون المسؤولیة عقدیة إذا وقع الإخلال بالتزام عقدي، وقد تكون تقصیریة إذا وقع 

التقصریة فیما إخلال بإلتزام قانوني، ولهذا سوف نعالج مسؤولیة الوكیل العقدیة أولا، ثم مسؤولیة 

:یلي

:المسؤولیة العقدیة للوكیل العقاري: أولا

تترتب المسؤولیة العقدیة على عدم تنفیذ الإلتزام الناشئ عن العقد، وبالتالي مسؤولیة الوكیل 

ة التي یبرمها مع زبونه، فعلیه قررة علیه بموجب الوكالمالعقاري تنشأ من خلال خرقه للإلتزامات ال

ه وأن یقوم بكل واجباته المتفق علیها في الوكالة وذلك حتى لا یسأل على ن یقوم بكل مهامأ

.بواجباته یرتب مسؤولیة العقدیة هالخسارة الناشئة لموكله نتیجة لتقصیره، كون أن عدم قیام

لأن  وكالة بأجر وهذا ما یشدد مسؤولیتهالوكالة القائمة بین الوكیل العقاري وزبائنه هي

.علیه بموجب الوكالة ولا یقصر فیها، ویكون كذلك حسن النیةالمقررةبإلتزاماته یتوجب علیه القیام 

عد ذلك الضرر، ثم العلاقة السببیة الرابطة یام المسؤولیة العقدیة لابد من توفر الخطأ ثم بلق  

بتنفیذ  يبین طرفي العقد، الخطأ في المسؤولیة العقدیة یتحقق بمجرد عدم قیام الوكیل العقار 

كیل العقاري وموكله مكتوبة ته، وقد أقر المشرع الجزائري أن تكون الوكالة التي تربط بین الو إلتزما

نسخة، وكل ذلك حمایة دیههما تكون لهنجد فیها كل من حقوق وواجبات الطرفین، فكل مبحیث ن

  .لكلا طرفي لعقد

ك لإثبات تظهر إلزامیة الوكالة المكتوبة في حمایة طرفي العقد كما ذكر من قبل وكذل

.133العلاقة القائمة بینهما

.81.مجبر فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 133
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:المسؤولیة التقصیریة للوكیل العقاري:ثانیا

تقوم المسؤولیة التقصیریة للوكیل العقاري عند إخلاله بواجباته التي فرضها القانون 

القانونیة، بحیث یقع على عاتق المسؤول تعویض الطرف  هه لإلزاماتمن ذلك عدم أدائوالمقصود

.المضرور دون وجود أیة علاقة تعاقدیة بینهما

وإذا تسبب الوكیل العقاري في ضرر للغیر دون إبرامه لوكالة معهم، ففي هذه الحالة یكون 

ون مسؤول على أساس المسؤولیة التقصیریة، فتوفر ركن الخطأ واجب لقیامها بحیث یمكن أن یك

لآخر، فهنا غیر عمدي، كأن یخفي الوكیل العقاري أهلیة المتعامل معه إتجاه الطرف ا أو عمدي

.ترتب عنه مسؤولیة لأنه أضر بالغیریكمن الخطأ وبالتالي ت

لخطأ وقوع ضرر وإثبات وجود العلاقة السببیة ما بین اثبوت الخطأ لا بدّ منإلى جانب 

ن یتعداه، إلى وقوع ضرر ي وقوع الخطأ فحسب بل یجب ألیة فو تحقق المسؤ والضرر فلا یلغي

.للغیر

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة

أثناء قیام الوكیل العقاري بمهامه، یمكن له إرتكاب بعض الأخطاء في مجال إختصاصه 

حسب درجة والتي قد تصل في بعض الأحیان إلى حد مساءلته من الناحیة الجزائیة، والتي تختلف 

ها یتعین توقیع عقوبة یضرار بمصالح الأفراد، وفكنتیجة للإ، فهي تقوم الخطأ المرتكبجسامة

بمقتضى أحكام المجرمة أفعاله الجزائیة تبعات، وهي كذلك تحمل الشخص زجرا لهالمسؤول وذلك 

المشرع عقوبة جبائیة سواءا كان ائي عندما یرد الإخلال بنص قرّر لهالقانون، ویقع الخطأ الجب

.هذا النص قد ورد في قانون العقوبات أو في قانون آخر

كابه ص للوكیل العقاري جزاءات في حالة إرتصقد خ09/18أن المرسوم التنفیذي جد نف

، لكونه یمارس نشاطا تجاریا، فإن القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة سیمةجلأخطاء مهنیة 

التجاریة قد نص على بعض العقوبات التي تطبق علیه في حالة إخلاله بإلتزاماته التجاریة، وفي 
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جد جریمة خیانة الأمانة والتي نص رتكبها الوكیل العقاري أثناء آدائه لمهنته، نالجرائم التي قد ی

"ا تنص على مایليمن قانون العقوبات حیث أنه378المادة مشرع الجزائري فيعلیها ال یمكن :

ألف دینار جزائري إذا وقعت 200سنوات وغرامة مالیة تقدر ب 10أن تصل مدة الحبس إلى 

مدیرا أو الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفهمن شخص لجأ إلى الأمانة جریمة خیانة 

شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالیة على سبیل مسیرا أو مندوبا عن

وتعلق ،الودیعة أو الوكالة أو الرهن من سمسار أو وسیط أو مستشار مهني أو محرر أو عقود

صص لشركات عقاریة أو بثمن ة أو بقیمة الإكتتاب في أسهم أو حالأمر ببیع عقار أو أموال تجاری

إیجار إذا كانت مثل هذه الحوالة مصدرها غیر قانوني ویجوز أن ن حوالةبثمشراءها أو بیعها أو 

.134"376تطبق أیضا أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

یجوز أن یحكم على الوكیل العقاري بحرمانه 378إضافة إلى ما نصت علیه أحكام المادة 

.من ممارسة حقوقه المدنیة والسیاسیة

الإداریةالعقوبات :الفرع الثالث

یتعرض الوكیل العقاري لعقوبات إداریة عند قیامه بمهامه التي تسلطها علیه السلطة 

الإداریة، وهي متعلقة أساسا بإلغاء الإعتماد من طرف الوزیر المكلف بالسكن، وقد تختلف هذه 

رف العقوبات الإداریة بین سحب الإعتماد مؤقتا أو نهائیا حسب طبیعة المخالفة المرتكبة من ط

.الوكیل العقاري

:إلغاء إعتماد الوكیل العقاري) أ

یتعرض إلى عقوبة من طرف السلطة الإداریة المختصة بإمكان الوكیل العقاري أن

والمتمثلة في الوزیر المكلف بالسكن وتتمثل العقوبة في إلغاء إعتماد الوكیل العقاري، وتنص على 

"إذ تنص09/18من المرسوم التنفیذي 36هذه العقوبة المادة  في حالة وفاة صاحب الإعتماد :

 ىطه، یصرح الوزیر المكلف بالسكن بإلغاء الإعتماد في أجل لا یتعداأو تخلیه عن ممارسة نش

یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم بالقانون 1966جوان 08، مؤرخ في 66/156من الأمر رقم 378نظر المادة أ 134

.2006لسنة  84ر عدد . ، ج2006دیسمبر 20مؤرخ في  06/23رقم 
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أولا إلغاء الإعتماد ،لدیه الحق فيلمادة فإن الوزیر المكلف بالسكنفحسب هذه ا،135"...شهرا

ذلك القیام بإلغائه إذا تخلى الوكیل العقاري عن وهذا في حالة وفاة صاحب الإعتماد، ویمكن له ك

.ممارسة نشاطه

:سحب الإعتماد الوكیل العقاري) ب

كون نشاط الوكیل العقاري من النشاطات والمهن التي تتطلب الحصول على الإعتماد قبل 

الخضوع في ممارسة مهنته، فإنه عند إرتكابه لمخالفات تتعلق أساسا بمهنته، یمكن أن یتعرض 

:عقوبة السحب المؤقت للإعتماد أو السحب النهائي ونبینها فیما یليل

:سحب الإعتماد مؤقتا)1

:د یمكن أن یسحب مؤقتا حیث تنصفإن الإعتما09/18من المرسوم 37حسب المادة 

136"یمكن الوزیر المكلف بالسكن، القیام بسحب الإعتماد بصفة مؤقتة أو نهائیة، حسب الحالة"

أشهر وتكون بحسب المادة السابقة في )06(والسحب المؤقت للإعتماد یكون لمدة لا تتجاوز ستة 

:الحالات التالیة

.عدم التنفیذ الجزائي وغیر المبرر للإلتزامات المتفق علیها مع الزبائن-

.عدم احترام قواعد وأعراف المهنة-

:سحب الإعتماد نهائیا)2

:حالات السحب النهائي للإعتماد وهي كالتاليعلى  37نصت كذلك المادة 

.إلیه ةتزامات المسندالتنكر المتعمد وبصفة متكررة للإ-

.إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الإعتماد غیر متوفرة-

.شهرا)12(إذا كان تعلیق أو توقیف النشاط غیر مبررین ولم یعلن عنهما في أجل لإثني عشر -

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 36أنظر المادة 135

.مرجع نفسهال، 09/18من المرسوم التنفیذي 37أنظر المادة 136
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من 38المكلف بالتجارة أن یسحب الإعتماد كذلك رسمیا بحسب المادة وبإمكان الوزیر

:المرسوم السابق الذكر في الحالات التالیة

.فة التنظیم الخاص بالمبادلاتلفي حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضریبي أو مخا-

137إذا كان صاحب الإعتماد محل تصفیة قضائیة-

.، مرجع سابق09/18من المرسوم التنفیذي 38أنظر المادة 137



        خاتمة                                                    

77

قتصادي إذات صدى العقاري ومجال التعاملات من المواضیع الحساسة و الوكیلیعد نشاط

المشاكل المتعددة و الوضعیة المزریة التي عانى منها وذلك بسبب الفوضى و في النظام الجزائري

الغش التي عاشها المواطن نتیجة جهة، من جهة أخرى كثرة الاحتیال و قطاع العقار، وهذا من

.المهنةبممارسة هذه المهنة من طرف أشخاص لیست لهم أیّة علاقة 

و بهذا سعى ممارسي هذه المهنة من وسطاء في السوق العقاریة و على رأسهم الفدرالیة 

وضع حد للمشاكل ، وظیم هذه المهنةإلى مطالبة السلطات بتن(FNAI)العقاریین الوطنیة للوكلاء 

، و هذا ما أدّى بالمشرع الجزائري إلى وضع تقنین لهذه المهنةو الفوضى التي تعمّ نشاطهم

.09/18بموجب المرسوم التنفیذي 

إلاّ أن لم یكتفي تقنین المهنة لتحسین وضعیة التعاملات العقاریة، كون أن هذا المرسوم لم 

سعت الفدرالیة الوطنیة للوكلاء العقاریین إلى المطالبة بتعدیل بعض یبلغ الهدف المرجو، حیث 

، كونها تمتاز بنوع من الصرامة خاصة فیما یخص الأتعاب و المؤهلات القانونیة لممارسة هبنود

نفس الفدرالیة بتقدیم طعن لدى مجلس الدولة من أجل مراجعة هذه الأحكام المهنة، حیث قامت 

ة یطالبون بتنظیمها، أصبحوا یطالبون بإلغاء أحكام بعض مواد المرسوم فبعدما كان أصحاب المهن

تداركا 11/296، حیث صدرت بعد ذلك تعدیلات على ذات المرسوم بموجب المرسوم 09/18

.بالإستجابة مرّة أخرى لمطالب الوكلاء العقاریین

نظیم مهنة سجّلناها من خلال تفبعد قیامنا بدراسة هذا الموضوع و بعد النقائص التي 

الوكیل العقاري، ارتأینا إلى تقدیم بعض الاقتراحات بهدف تحسین وضع نشاط الوكیل العقاري     

:و كذلك التعاملات العقاریة و هي كالتالي

إعطاء الدولة أهمیة لمهنة الوكیل العقاري، من خلال الاعتراف بالخبرة المكتسبة      -

.و عدم تفضیل مستوى التعلیم العالي

تكوین خاص بتعلیم النشاط العقاري، أو برمجة دورات تكوینیة للوكلاء العقاریین خلق -

.المبتدئین في النشاط
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رد الاعتبار لنشاط السمسار و تأطیره قانونا، بإدراجه ضمن التشریع الخاص بمهنة -

.الوكیل العقاري، كونه الأكثر خبرة في المجال العقاري

.الوكیل العقاريجعل كل المعاملات العقاریة تمر على -
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قائمة المراجع

I-مراجع باللغة العربیة:

:العامةالكتب: أولا

باعة و النشر و التوزیع، داحي محمد، النظام القانوني لنشاط الوكیل العقاري، نومیدیا للط)1

.2013،الجزائر

.2012، الجزائر، جیطليالقانوني والإداري للوكیل العقاري، دار النشردریدي شنیتي، الدلیل )2

.2002، دار هومه، الجزائر، عمر، نقل الملكیة العقاریةمدي باشاح)3

.2009كحلون علي، القانون الخاطئ، مركز النشر الجامعي، تونس، )4

:مراجع خاصة بالمنهجیة:ثانیا

بوحوش عمار، الذنیبات محمد محمود، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، دیوان )1

.1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

:المذكرات الجامعیةرسائل وال: اثالث

:مذكرات الماجیستر -)أ

مذكرة لنیل راكم سهیلة، واقع السوق العقاري الجزائري من خلال مهنة الوكیل العقاري الخاص، )1

شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الحضري، كلّیة العلوم الإنسانیة و 

.2012، 2الاجتماعیة، جامعة الجزائر
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جاب االله باني، التنطیق المجالي وفق أسعار العقار المبني بمدینة قسنطینة، مذكرة مقدمة لنیل )2

تخصص تهیئة حضریة، كلیة علوم الأرض الجغرافیا شهادة الماجستیر في التهیئة العمرانیة

.2011والتهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة، 

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة مقننبوصوفة الرهزة، الوكیل العقاري كنشاط إقتصادي )3

.2013تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر، الماجستیر في القانون

یوسف صرصور غادة غالب، عقد السمسرة بین الواقع والقانون دراسة مقارنة بین القانون )4

التجاري المصري والقانون التجاري الأردني، مذكرة من أجل الحصول على درجة الماجستیر في 

.2008سات العلیا، جامعة النجاح الوطني، فلسطین، االقانون، تخصص قانون خاص، كلیة الدر 

یا، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك حمیدوش آس)5

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع 30-90الوطنیة رقم 

.2010،القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

:ماستیرمذكرات ال -)ب

مجبر فاطمة الزهرة، الإطار القانوني لنشاط الوكیل العقاري الخاطئ في التشریع الجزائري، )1

.2013/2014ماستیر تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، المذكرة لنیل شهادة 

مداس فتیحة، سلیماني لطیفة، نقل الملكیة العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة )2

الماستیر في الحقوق، شعبة قانون الإقتصاد والأعمال، تخصص قانون عقاري كلیة الحقوق، 

.2011/2012جامعة بجایة، 

صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، تخصص قانون )3

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،إداري، كلیة الحقوق

، أمزال أمال، الخطأ في المسؤولیة التقصیریة وتطبیقاتها، مذكرة لنیل شهادة لي بلاحركات)4

الماستیر في الحقوق شعبة قانون خاص، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق، جامعة 

.2013بجایة، 
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:النصوص القانونیة:رابعا

:الدساتیر -)أ

موجب المرسوم ب، معدل و متمم1989الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة )1

دیسمبر 08، صادر بتاریخ 76ر عدد .، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في  96/438رقم  الرّئاسي

، صادرة25ر عدد . ، ج2002أفریل  10في  ؤرخم 02/03 رقم بالقانونو متمممعدل،1996

 63ر عدد .، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 08/19، و بالقانون رقم 2002أبریل 14بتاریخ

.2008نوفمبر 16بتاریخ صادرة 

:لنصوص التشریعیةا -)ب

یتضمن القانون 1975سبتمبر 26موافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في 59-75أمر رقم )1

.التجاري معدل ومتمم

1975سبتمبر سنة 26موافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/58أمر رقم )2

.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم

یتضمن 1986ینایر 7الموافق ل 1406ربیع الثاني عام 26مؤرخ في 86/03مرسوم رقم )3

.إنشاء وكالة عقاریة وطنیة

یتعلق 1986ینایر 7موافق ل 1406ربیع الثاني عام 26مؤرخ في 86/04مرسوم رقم )4

.المحلیةبالوكالة العقاریة 

مؤرخة في  21ر عدد . یتعلق بالأوقاف، ج1991أفریل 27مؤرخ في 91/10قانون رقم )5

08/05/1991.

1993موافق ل أول مارس 1413رمضان عام  7 يمؤرخ ف93/03تشریعي رقم  وممرس)6

.یتعلق بالنشاط العقاري
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1990مبر نوف18، موافق ل1411مؤرخ في أول جمادى الأولى عام  90/25ون رقم نقا) 7

ر، .، ج1995سبتمبر 25، مؤرخ في 95/26، معدّل بموجب الأمر رقم متعلق بالتوجیه العقاري

.1995نوفمبر، 18، مؤرخة في 49عدد 

.ة الأنشطة التجاریة، جمتعلق بشروط ممارس2004غشت 14مؤرخ في  04/08 رقم قانون)8

.2004لسنة  52ر عدد 

یتعلق 1995ینایر سنة 25موافق ل 1415شعبان عام 23مؤرخ في 95/07أمر رقم )9

  .15ر عدد . ج 06/04معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  133ر عدد . بالتأمینات ج

یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم 1966جوان 08، مؤرخ في 66/156أمر رقم )10

.2006لسنة  84ر عدد . ، ج2006دیسمبر 20مؤرخ في 06/23بالقانون رقم 

موافق ل أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14مؤرخ في  90/30 رقم قانون)11

یونیو 20مؤرخ في 08/14یتضمن قانون الأملاك الوطنیة معدل ومتمم بموجب القانون 1990

 .44عدد . ر. ، ج2008

:النصوص التنظیمیة -)ج

1997ینایر 18موافق ل 1417رمضان  عام 9مؤرخ في 97/40تنفیذي رقم مرسوم )1

.متعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهنى المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها، ج

  .5ر عدد 

، 1997مایو سنة 10موافق ل 1418محرم عام 3، مؤرخ في 97/154تنفیذي مرسوم )2

  .28عدد . ر. یتعلق بإدارة الأملاك العقاریة، ج

الذي یحدد مقاییس المؤهلات المهنیة لممارسة مهنة 1998فیفري  4خ في مؤر قرار وزاري ) 3

  .16ر عدد . القائم بإدارة الأملاك العقاریة ج
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، یحدد 2009یولیو سنة 12موافق ل 1430رجب عام 19مشترك مؤرخ في قرار وزاري ) 4

  .59عدد . ر. مبلغ وشكل الكفالة لممارسة مهنة الوكیل العقاري ج

ذجي الإعتماد و ، یحدد نم2011فبرایر سنة 3موافق  ل 1432صفر عام 29مؤرخ في قرار ) 5

.2011لسنة  67ر عدد . والبطاقة المهنیة للوكیل العقاري ج

، یحدد 2009ینایر 20موافق ل 1430محرم عام 23مؤرخ في 09/18تنفیذي مرسوم )6

مؤرخ 09/322ب المرسوم التنفیذي رقم معدل بموجبممارسة مهنة الوكیل العقاريالتنظیم المتعلق 

10/154المرسوم التنفیذي، متمم بموجب 2009أكتوبر 08موافق ل 1430شوّال عام  19في 

معدل و متمم بموجب المرسوم ،2010لسنة  39ر عدد . ج ،2010یونیو 17المؤرخ في 

المعدل و ، 2011غشت 18موافق ل 1432رمضان عام 18مؤرخ في 11/296التنفیذي رقم 

15موافق ل 1434جمادى الثانیة عام 04مؤرخ في 13/154المتمم بموجب المرسوم التنفیذي 

.2013أبریل 
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:ملخص المذكرة

الوكیل العقاري هو وسیط في المعاملات التجاریة المتعلقة بالعقار، إذ أنه یقوم بموجب 

تتطلب ممارسة نشاط الوكیل العقاري .ل علیهوكالة ببیع، شراء، مبادلة أو استئجار العقار الذي وكّ 

كام المرسوم السالف الذكر، فهناك شروط خاصة بالشخص الامتیاز ببعض الشروط التي ذكرتها أح

.وهناك أخرى خاصة بالنشاط كالقید في السجل التجاري و الحصول على الإعتماد

یختص الوكیل العقاري بالوكالة عن أملاك خاصة لا غیر، فلا تمتد إلى أملاك الدولة إلا 

نشاط الوكیل العقاري، و تتمثل في ما حدده القانون، إذ أن هذا الأخیر كذلك حدد آثار ممارسة 

باحترام العقد القائم بینه و بین عملائه، وإلا سوف تقوم ه و مثال ذلك الأجرة، و التزاماتحقوق

.علیه مسؤولیة إما مدنیة أو جزائیة بحسب الخطأ و جسامته

Résumé du Mémoire :

L’agent immobilier est un médiateur dans les relations commerciales

relatives au foncier, car il procède conformément à une procuration à la vente,

l’achat, le troc ou la location du foncier sujet de la procuration. Pour pouvoir

adopter l’activité d’agent immobilier il convient de répondre aux exigences

citées dans l’ordonnance su-citées, il y à des exigences relatives à la personne et

d’autres relatives à l’activité, à l’exemple du registre de commerce et de

l’agrément.

L’agent immobilier active par procuration sur les propriétés privés

seulement, sans les domaines relatifs à l’état sauf autorisation de la loi, car cette

dernière a aussi désigné les droits et les obligations qui incombe sur l’agent

immobilier à l’exemple du droit aux annonaires et l’obligation de respecter le

contrat qui réuni les deux parties, sous pêne de responsabilité civile ou pénale

suivant l’ampleur de la faute commise.
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